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 ملخص البحث : 

مل دراسة فقهية لموضوع مهم فهذا بحث فقهي متخصص حرصت فيه على ع

من موضوعات العصر تخفى أحكامه على كثير من الناس، ويقع الخطأ فيه من 

كثيرين منهم من أهل الفضل والإحسان الراغبين في التصدق بإجراء الأوقاف . 

دراسة فقهية  -( شرط الواقف الصحيح من حيث القبول أو الإلغاءوذلك موضوع 

ر الخطأ فيه ، وتخفى أحكامه ، أو تلتبس على كثير من . وهو موضوع يكث) - مقارنة 

الناس لا سيما أهل اليسار والجدة الراغبين في القيام بأعمال البر والإحسان من 

 خلال إجراء الأوقاف .

الوقف وأحكامه، الوقف قوله ورده، الوقف  الكلمات المفتاحية :

 ته.وتطبيقاته، الوقف والمعاملات الإسلامية، الوقف ومشروعي
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Abstract: 
This is a specialized jurisprudential research in 

which I was keen to do a jurisprudential study of an 
important topic of the era whose rulings are hidden 
from many people, and the error in it falls on the part 
of many of them from the people of virtue and charity 
who wish to give alms by conducting endowments. 
This is the subject of (the condition of the correct 
endower in terms of acceptance or cancellation - a 
comparative jurisprudential study). It is a topic in 
which there is a lot of error, and its rulings are hidden, 
or confused by many people, especially the left-
handed and grandmothers who wish to do acts of 
righteousness and charity through endowments. 

Keywords:the endowment and its provisions, the 
endowment saying and its response, the endowment 
and its applications, the endowment and Islamic 
transactions, the endowment and its legitimacy. 
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  المقدمة

الحمد � الذي شرع لعباده ما یتقربون بھ إلیھ من الأعمال الصالحات ، 
وتستمر بھ أعمالھم بعد الممات ، فتثقل بھ موازینھم من الحسنات ، ویكون ذخرا 
لھم حین یقفون بین یدیھ في العرصات . والصلاة والسلام على عبد الله ورسولھ 

وأصحابھ أئمة الھدى ومصابیح الظلمات ، خیر الأنام وأزكى البریات ، وعلى آلھ 
  ومن تبعھم بإحسان واقتفى أثرھم إلى یوم الممات .

أما بعد ؛ فھذا بحث فقھي متخصص حرصت فیھ على عمل دراسة فقھیة 
لموضوع مھم من موضوعات العصر تخفى أحكامھ على كثیر من الناس ، ویقع 

لراغبین في التصدق بإجراء الخطأ فیھ من كثیرین منھم من أھل الفضل والإحسان ا
 -  ( شرط الواقف الصحیح من حیث القبول أو الإلغاءالأوقاف . وذلك موضوع 

. وھو موضوع یكثر الخطأ فیھ ، وتخفى أحكامھ ، أو  ) - دراسة فقھیة مقارنة 
تلتبس على كثیر من الناس لا سیما أھل الیسار والجدة الراغبین في القیام بأعمال 

  خلال إجراء الأوقاف .البر والإحسان من 
  أھمیة الموضوع وأسباب اختیاره

ما یقع في أحیان كثیرة من الخلط بین الشروط الصحیحة ، وغیر  - ١
الصحیحة للواقفین . مما یقتضي إعداد دراسة علمیة یزول بھا ھذا الخلط ، ویرتفع 

  بھا الالتباس ، ویتضح من خلالھا الشرط الصحیح من غیر الصحیح .
ط صحیحة لبعض الواقفین ، قد یُظن من ظاھرھا أنھا من وجود شرو - ٢

قبیل الشروط المقبولة ، ولكنھا في حقیقتھا ملغاة لا یعتد بھا . ولھذا استدعى الأمر 
وجود دراسة فقھیة متخصصة تعنى بالموضوع ؛ لیتبین الشرط المقبول من الشرط 

  الملغى .
في المجتمع المسلم  ارتباط ھذا الموضوع بجانب مھم من جوانب الحیاة - ٣

لا سیما من الناحیة الاقتصادیة ؛ وذلك لتعلقھ بالأوقاف ، ومصارفھا ، ووجوه 
  الانتفاع بھا .

أن ھذا الموضوع یعد من الموضوعات المعاصرة الحیویة ؛ وذلك  - ٤
  نظرا لكثرة الأوقاف وتنوعھا في العصر الحاضر .

كام ھذا تجليّ أح -حسب علمي  -عدم وجود دراسة متخصصة  - ٥
 الموضوع ، وتوضح مسائلھ .

  : أھداف البحث وتساؤلاتھ
  بیان مفھوم شرط الواقف . - ١
إیضاح معنى قاعدة " شرط الواقف كنص الشارع " ، وبیان أوجھ  - ٢

  الاتفاق والافتراق بین شرط الواقف ، ونص الشارع .
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بیان شروط الواقف المقبولة مطلقا كشرطھ ناظرا معینا ، وشرطھ كون  - ٣
  الوقف على الذریة أو غیرھم من القرابات .

شروط الواقف الصحیحة الدائرة بین القبول والإلغاء كشرطھ إیضاح  - ٤
إیجار الوقف ، أو استبدالھ ، أو عدم عزل ناظره ، أو شرطھ أجرة دون أجرة 

  المثل للقائمین على إدارتھ ، وغیر ذلك .
مختلف فیھا ؛ للوصول استعراض آراء الفقھاء بأدلتھم في المسائل ال - ٥

  للقول الراجح الذي تعضده الأدلة .
تقرّر لدى الفقھاء أن " شرط الواقف وتكمن مشكلة ھذا البحث في أنھ قد 

كنصّ الشارع " ، وللفقھاء في صیغة ذلك ومعناه اتجاھات ومذاھب . والراجح 
یھم قَبول شروط الواقف الموافقة للشریعة ویتحقق بھا مصلحة شرعیة للموقوف عل

، إلا أن ھناك شروطا توافق الشریعة وتحقق مصلحة للموقوف علیھم ومع ذلك 
فإنھا تُلغى ، أو تُؤجل ، أو یَتصرف فیھا الحاكم ویُصدر حكمھ بتعدیل الشرط . 
فأصبح لدى الفقھاء مسائل یكون فیھا شرط الواقف ماضیا . ومسائل أخرى یُلغى 

 - بشقیھا  - یُؤجل العمل بھ . وتلك المسائل فیھا شرط الواقف ، أو تُغیَّر صفتھ ، أو 
، واستعراض أقوال الفقھاء فیھا ، مع بیان أدلة ھي ما یختص بدراستھا ھذا البحث 

  كل قول ، ومناقشة الأدلة ؛ للوصول للقول الراجح المبني على الدلیل.
  الدراسات السابقة :

بالأوقاف  على الرغم من كثرة الأبحاث ، والرسائل العلمیة ، التي عنیت
بعد البحث فیما اطلعت علیھ من  -عامة ، وبشروط الواقفین خاصة ، إلا أنني 

لم أجد بحثا علمیا  -قواعد البیانات للجامعات ، والمكتبات ، والمواقع الإلكترونیة 
تناول موضوع بحثي ھذا . وإنما وجدت بعض العناوین المقاربة ؛ ومن أبرزھا ما 

  یأتي :
ط الواقف ، وقضایا الاستبدال " . للباحث/ عبدالله بحث بعنوان " شر - ١

صالح أحمد . نشرتھ الأمانة العامة للأوقاف بدولة الإمارات العربیة المتحدة ، سنة 
م . وقد تناول ھذا البحث الشروط الصحیحة والشروط الفاسدة للواقفین ، ٢٠٠٣

للوقف الحظ  ممثلا لكثیر من الشروط الفاسدة . ونالت مسألة الاستبدال والبدل
  الأكبر من ھذا البحث .

"  -، حالة الأردن دراسة فقھیة تطبیقیة - الواقفین  بحث بعنوان " شروط - ٢
مقدمة لكلیة  -منشورة  -للباحث / لؤي عبدالله الصمعیات . وھو رسالة ماجستیر 

م . ٢٠٠٥الشریعة والدراسات الإسلامیة ، في جامعة الیرموك ، بالأردن ، سنة 
لرسالة شروط الواقفین ، ومشروعیتھا ، وتقسیماتھا في الفقھ والقانون . وتناولت ا

كما تناولت ھذه الشروط من حیث الثبوت ، والانقطاع ، في الفقھ ، والقانون المدني 
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غات مخالفتھا في الفقھ ،  . وناقشت الضوابط الفقھیة لشروط الواقفین ، مبینة مسوِّ
  والقانون المدني الأردني .

" . للباحث  -دراسة فقھیة مقارنة  - نوان " اشتراطات الواقفین بحث بع - ٣
/ علي إبراھیم الراشد . منشور بمجلة مركز البحوث والدراسات الإسلامیة ، بكلیة 

م . وتناول البحث أھمیة العمل بشرط ٢٠٠٩دار العلوم ، في جامعة القاھرة ، سنة 
مھا ، وأنواع شروط الواقف ، وأنواع شروط الواقفین من حیث صحتھا ، وعد

الواقفین من حیث تعلقھا بأركان الوقف ، والشروط العشرة التي تدور على ألسنة 
  الواقفین .
. للباحث/  - دراسة فقھیة  -بحث بعنوان " شرط الواقف كنص الشارع  - ٤

م ٢٠١٣محمد فوزي الحادر . منشور بمجلة العلوم الشرعیة بجامعة القصیم ، سنة 
روط التي تصدر عن الواقف ، وتتعارض ، أو تختلف مع . وتناول البحث الش

مقتضى الوقف . مع دراسة عبارة " شرط الواقف كنص الشارع " ، وبیان معناھا 
  ، وبیان أھم شروط الواقف بصورة تطبیقیة .

بحث بعنوان " اشتراطات الواقف ، وأثرھا في التصرف على الوقف "  - ٥
عبدالرحمن . في جامعة زیان عاشور . للباحثین/ عرباوي أحمد ، و لملومة 

م . وتناول البحث دراسة لمبدأ عدم جواز التصرف في ٢٠١٥بالجزائر ، سنة 
الوقف . وبحث الاستبدال كاستثناء من المبدأ السابق . مع دراسة أیضا لمبدأ تأبید 
الوقف . وتناول البحث كذلك اشتراطات الواقف ، وبیان أقسامھا ، وحكمھا ، 

  وحكم مخالفتھا .وأنواعھا ، 
" .  -المشكلات ، والحلول  - بحث بعنوان : " مخالفة شرط الواقف  - ٦

م إلى المؤتمر الثاني للأوقاف ، المنعقد في جامعة أم  للباحث/ ناصر المیمان . مقدَّ
ه . وتناول البحث ما یصح ، وما لا یصح ، من شروط ١٤٣٩القرى ، سنة 

ز مخالفتھا في بعض الأحوال ، والموقف الواقفین ، والشروط الصحیحة التي یجو
الشرعي من استبدال العین الموقوفة . وركّز البحث على المشكلات التي تعترض 

  الأوقاف بالتعدي على شروط الواقفین ، وسبل معالجتھا .
 - ببیان شروط الواقفین  -بصورة أكبر  -فھذه البحوث والدراسات عُنیت 

ھا على التصرف في الوقف . أما الموضوع ، وأثر -الصحیحة منھا ، والفاسدة 
الأخصّ لبحثي ھذا وفكرتھ التي یستھدف معالجتھا فھي تتجاوز النظر إلى التفرقة 
بین صحیح شروط الواقفین ، وباطلھا ، إلى دراسة الشروط الصحیحة للواقفین بین 
 الإلغاء والتأجیل فقھا ، في محاولة جدّیة لرعایة شروط الواقفین الصحیحة دون
إخلال بمقصد الواقف ، وغرض الوقف . ولھذا فإن مما تمیّز بھ ھذا البحث عن 

  تلك البحوث والدراسات ما یأتي :
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الكشف عن ضوابط الشروط الصحیحة للواقفین ، وتحریر بعض  - ١
المصطلحات في ألفاظ الواقفین ؛ مثل : " الذریة " ، " الأقارب " ، عند إطلاق 

  الواقف لھا .
سواء المتعلقة بالموقوف علیھم ،  - وط الصحیحة للواقفین تصنیف الشر - ٢

  . -أو الوقف ، أو إدارة الوقف 
الكشف عن سبق الفقھ الإسلامي إلى معالجة كثیر من معضلات  - ٣

الشروط الصحیحة للواقفین المتعذر تفعیلھا . وتفوّق طرحھ لحلِّ تلك المعضلات 
  من خلال الإلغاء ، أو التأجیل .

ء الفقھیة من خلال التحلیل ، والمقارنة ، والترجیح ، فیما ضبط الآرا - ٤
یتعلق بإلغاء بعض الشروط الصحیحة ، أو إعمالھا ، أو تأجیل العمل بھا عند 

  التعذّر .
إلى ما یمكن معالجتھ من آراء  -من خلال التحلیل الفقھي  - الإشارة  - ٥

نة ، بما یأتلف والطفرة الجدیدة المعاصرة نحو الاھت مام بالأوقاف في زیادة معیَّ
  الناتج المحلي غیر الربحي .

  منھج البحث :
  سلكت في منھج بحثي لھذا الموضوع ما یأتي :

المسائل الفقھیة ( موضوع الدراسة ) ، وذلك دراسة خلاف العلماء في  -
  بذكر الأقوال ، واستعراض أدلتھا ، ومناقشة الأدلة ، وبیان الراجح .

ي مختلف المذاھب الفقھیة من الكتب الأصیلة توثیق أقوال الفقھاء ف -
  المعتمدة في كل مذھب .

عزو الآیات إلى مواضعھا في المصحف ، وذلك بذكر اسم السورة ،  -
  ورقم الآیة . 

تخریج الأحادیث الواردة في البحث ؛ فإذا كان الحدیث في أحد  -
ي أخرّجھ الصحیحین اكتفیت بتخریجھ منھ . وإن لم یكن في أحد الصحیحین فإن

بذكر من أخرجھ من كتب الحدیث الأخرى المشھورة ، كمسند أحمد ، والسنن ، 
  وصحیح ابن حبان ، مع بیان الحكم علیھ غالباً بالنقل عن أھل الاختصاص .

  توثیق المادة العلمیة من مظانھا . -
والتعریف بالكلمات والمصطلحات التي بیان معاني الألفاظ الغریبة ،  -

  یضاح .تحتاج إلى إ

  وضعت في آخر البحث فھرسا للمصادر والمراجع .  -
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  خطة البحث :
. مقدمة ، وتمھید ، وثلاثة مباحث ، وخاتمة تتكون خطة البحث من : 

  وتفصیلھا كالآتي :
وتتضمن الاستفتاح ، والإعلان عن الموضوع ، وبیان أھمیتھ ، المقدمة : 

ان مشكلة البحث ، واستعراض وأسباب اختیاره ، وأھداف البحث وتساؤلاتھ ، وبی
  الدراسات السابقة ، وبیان منھج البحث ، وخطة البحث .

التمھید : تعریف مصطلحات البحث ( الشرط ، الوقف ، الواقف ، شرط 
  الواقف )

  وفیھ أربعة مطالب :
  . -لغة ، واصطلاحا  -تعریف الشرط  المطلب الأول :
  . - لغة ، واصطلاحا  -تعریف الواقف ، والوقف ،  المطلب الثاني :
  مفھوم شرط الواقف . المطلب الثالث :
  مصطلحات متعلقة بشروط الواقفین . المطلب الرابع :

  المبحث الأول : قاعدة شرط الواقف الفقھیة ، وشروط الفقھاء لتطبیقھا .
  وفیھ مطلبان :

قاعدة " شرط الواقف كنص الشارع " ، ومفھومھا عند  المطلب الأول :
  الفقھاء .

  وفیھ ثلاثة فروع :
  نص القاعدة ، وألفاظھا . الفرع الأول :
  المفھوم الإجمالي للقاعدة ، ومفھومھا عند الفقھاء . الفرع الثاني :
  أوجھ الاتفاق والافتراق بین شرط الواقف ، ونصّ الشارع . الفرع الثالث :

  شروط الفقھاء للعمل بالقاعدة وتطبیقھا . المطلب الثاني :

  ني : شروط الواقف المقبولة مطلقا .المبحث الثا
  وفیھ ثلاثة مطالب :

  شرط الواقف ناظرا معینا دون النص على عدم عزلھ . المطلب الأول :
  شرط الواقف كون الوقف على الذریة . المطلب الثاني :
  شرط الواقف كون الوقف على قرابتھ .  المطلب الثالث :

  ئرة بین القبول والإلغاء .المبحث الثالث : شروط الواقف الصحیحة الدا
  وفیھ تمھید ، ومطلبان :

  ضابط إلغاء أو تأجیل شرط الواقف . التمھید :
  المطلب الأول : شرط الواقف إیجار الوقف ، أو استبدالھ .

  وفیھ فرعان : 
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  شرط الواقف إیجار الوقف مدة معینة . الفرع الأول :
  م استبدالھ مطلقا .شرط الواقف استبدال الوقف ، أو عد الفرع الثاني :

  المطلب الثاني : شروط الواقف الصحیحة المتعلقة بإدارة الوقف .
  وفیھ أربعة فروع :

  الفرع الأول: شرط الواقف عدم عزل ناظره، فبان أنھ لیس أھلا للنّظارة .
الفرع الثاني : شرط الواقف المفضي لوقوع ضرر في المستقبل بحكم 

  .أھل الخبرة
الواقف الذي یتعذر الوفاء بھ في الحاضر ، و یمكن الفرع الثالث : شرط 

  تحقیقھ مستقبلا .
الفرع الرابع : شرط الواقف أجرة أقل من أجرة المثل للقائمین على إدارة 

  الوقف .
  الخاتمة : أھم نتائج البحث .
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  التمهيد

  تعريف مصطلحات البحث ( الشرط ، الوقف ، الواقف ، شرط الواقف )

 المطلب الأول

 الشرط لغة واصطلاحاتعريف 

" ( شرط ) : الشین ، والراء ، والطاء : أصل یدل على علم ، : الشرط لغة 
ط لھ . والجمع : وعلامة . والفعل : شارطھ ، فشرط لھ على كذا وكذا ، یشر

: العلامة.وأشراط الساعة: علاماتھا "-بالتحریك  - شَّرَط والشروط ، وشرائط .
)١(

. 
  . )٢(، والتزامھ في البیع ونحوه " و " الشرط : إلزام الشيء 

" والشرط : بزغ الحجام بالمشرط . والبزغ : الشرط الضعیف . والشریط : شبھ 
، ط . فإذا كان مثلھا من اللیف فھي: دُسُرخیوط تفتل من الخوص ، والجمع : الشُرُ 

َ�ُٰ�   سمحوالواحد : دسار . قال الله تعالى : 
ۡ
�َ

َ
ٰ  وَ� َ اتِ  �َ

َ
َ�حٰٖ  ذ

ۡ
�
َ
�  ٖ�ُ

ُ
سجى �وَد

 )٣(

. ودسرھا :  

شرطھا " 
)٤(

 .  
رْطُ أمَْلكَ ؛ عَلَیْكَ ، أمَْ لكََ . یضرب في حفظ الشرط یجري بین  وفي المثل : الشَّ

  . )٥(الإخوان 

  : لھ تعریف عند الأصولیین ، والفقھاء :الشرط اصطلاحا 
زم من عرفھ الأصولیون بقولھم : " الشرط : ما یلزم من عدمھ العدم ، ولا یل

وجوده وجود ، ولا عدم لذاتھ " 
)٦(

 .  

                                                        

 . ٣/١١٣٦بية . وينظر : الصحاح تاج اللغة وصحاح العر ٣/٢٦٠) مقاييس اللغة ١(

 . ٨/١٣) المحكم والمحيط الأعظم ٢(

 من سورة القمر . ١٣) الآية ٣(

 . ٦/٢٣٤) العين ٤(

 . ١/٣٦٧) ينظر : مجمع الأمثال للميداني ٥(

 . ١/٤٣٥، شرح مختصر الروضة  ٨٢. وينظر : شرح تنقيح الفصول ص :  ١/٦٠) الفروق ٦(
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وأما الفقھاء فتعریفھم لھ یختلف من باب لآخر ؛ إذ بعضھم یوافق تعریف 
  . )١(الأصولیین ؛ كما في قولھم : " الطھارة شرط للصلاة " 

وفي باب البیع یعرف بعض الفقھاء شروط البیع بقولھم : " إلزام أحد المتعاقدین 
  . )٢(ا لھ فیھ منفعة " الآخر بسبب العقد م

وفي باب الطلاق یأتي ما یسمى بتعلیق الطلاق . ومعنى تعلیقھ على الشرط : " 
ترتیب شيء غیر حاصل على شيء حاصل ، أو غیر حاصل بـــ ( إن ) ، أو 

  . )٣(إحدى أخواتھا ، أو ما في معنى ذلك " 
قفھ ، مما فیھ أما المراد بالشرط في باب الوقف فھو : ما یشترطھ الواقف في و

مصلحة ، مما تفیده وتشتمل علیھ صیغة الوقف من القواعد التي یضعھا الواقف 
للعمل بھا في وقفھ من : بیان مصارفھ ، وطریقة استغلالھ ، وتعیین جھات 
الاستحقاق ، وكیفیة توزیع الغلة على المستحقین ، وبیان الولایة على الوقف ، 

والإنفاق علیھ ، ونحو ذلك
)٤(

.  

 طلب الثانيالم

 تعريف الواقف والوقف لغة واصطلاحا

  : - لغة ، واصطلاحا  -تعریف الواقف  -أولا 

اسم فاعل من : ( وقف ) ، وھو الحابس لمالھ  تعریف الواقف لغة : -أ 
)٥(

. ویمكن 
، أو نائبھ ن منھا الموقوف علیھویمكن تعریفھ أیضا بأنھ : من صرف وقفیتھ، ومكّ 

)٦(

ك الله تعالى الحابس لعین على حكم مل. و
)٧(

 .  

                                                        

 . ١/١١٣. وينظر : الغرر البهية  ١/٢٠٢) المجموع ١(

 . ٢/٢٨٦. وينظر : منتهى الإرادات  ٤/٥٠) المبدع ٢(

 . ٦/٣٥٦. وينظر : المبدع  ٣/٢٨٣) التدريب في الفقه الشافعي ٣(

 ١٣٦، محاضرات في الوقف لأبي زهرة ص  ٢/٥٠١، شرح منتهى الإرادات  ١/٩٥) ينظر : تيسير الوقوف للمناوي ٤(

 . ٥٠ ، الوقف في الشريعة والقانون لزهدي يكن ص ١٣٦

 . ٢/٣٦٦) ينظر : المغرب في ترتيب المعرب ٥(

 . ٤٢٧) ينظر : شرح حدود ابن عرفة ص : ٦(

 ) ينظر : المرجع السابق .٧(
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لم یفرد الفقھاء الواقف بتعریف معین . ولكن یُمكن  الواقف اصطلاحا : - ب 
استنباط تعریف لھ من كلامھم خلال تناولھم لمعنى الوقف ، وشروط الواقف ؛ وھو 

المالك للذات أو المنفعة التي أوقفھا . وشرط صحة وقفھ أن یكون  الواقف ھو :أن 
یكون : بالغا ، رشیدا ، مختارا . فلا یصح الوقف من صبي ، من أھل التبرع ؛ بأن 

ولا مجنون ، ولا سفیھ ، ولا مكره 
)١(

كما أن المطلوب من الواقف أن یعبر عن  . 
رغبتھ في الوقف بعبارة تدل علیھ دلالة واضحة ؛ كحبّست ، ووقفت ، وسبّلت ، 

مل لفظ " تصدّقت " وتصدّقت ، وما أشبھ ذلك مما یفید معناه ، إلا أنھ إذا استع
وجب علیھ تقییده بقید یمنع من انصرافھ إلى تملیك الرقبة ، نحو : لا یباع ، ولا 

یوھب ، أو تصدّقت بھ على بني فلان ؛ طائفة بعد طائفة ، أو نسلھم 
)٢(

 .  
  : - لغة ، واصطلاحا  -تعریف الوقف  -ثانیا 

أنھ یطلق ویراد بھ  : الوقف یطلق ویراد بھ الحبس ، كماتعریف الوقف لغة  –أ 
المنع . فأما الوقف بمعنى الحبس فھو مصدر من قولك : وقفت الشيء وقفا ، أي : 
حبستھ ؛ ومنھ : وقفت الأرض على المساكین أو للمساكین . واحتبست فرسا في 
سبیل الله : أي وقفت . فھو محتبس ، وحبیس . والحُبْسُ بالضم : ما وُقِفَ . وأصل 

لوقوف خلاف الجلوس ؛ من : وقف بالمكان وقوفا ، فھو " وقف " یطلق على ا

واقف 
)٣(

. وشيء موقوف ، ووقف أیضا ؛ تسمیة بالمصدر . والجمع : أوقاف ،  

مثل : ثوب ، وأثواب 
)٤(

 .  
والأصل : " وقف " . فأما " أوقف " في جمیع ما ذكروه من الدواب والأرضین 

وغیرھا فھي لغة ردیئة 
)٥(

؛ فذكر الفیروزابادي أنھ لم یُسمع أنكرھا علماء اللغة  

                                                        

،  ٢/٣٦٠، الإقناع للشربيني  ٤/٧٧، حاشية الدسوقي  ٦/٢٠٠، فتح القدير  ٤/٣٤٠) ينظر : حاشية ابن عابدين ١(

 . ٥/٣١٣، المبدع  ٢/٤٥٢، الروض المربع  ٥/٦٠٠مغني ، ال ٣/١٥٦، إعانة الطالبين  ٢/٣٧٧مغني المحتاج 

، الإقناع  ٢/٣٨٢، مغني المحتاج  ٢/٣١٩، حاشية ابن عابدين  ٥/٢٠٢، البحر الرائق  ٣/١٣) ينظر : الهداية ٢(

 . ٤/٢٤٤، كشاف القناع  ١/٦٥، عمدة الفقه  ٦٠٣و٥/٦٠٢، المغني  ٢/٣٦٠للشربيني 

 . ٣٦٠و٩/٣٥٩قف ) ) ينظر : لسان العرب ، مادة ( و٣(

 . ٩٣٤) ينظر : مجمل اللغة ص ٤(

، المصباح المنير  ١/١١١٢، القاموس المحيط  ١/١٩٧، أنيس الفقهاء  ٣٦٠و٩/٣٥٩) ينظر : لسان العرب ٥(

 ، مادة ( وقف ) .٢/٦٦٩
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في فصیح الكلام : أوقف ، إلا بمعنى : سكت ، أو بمعنى : أمسك ، وأقلع 
)١(

 . 
وأنكرھا المازني أیضا ؛ وقرّر أنھا لم تعرف في كلام العرب . یقول الكمال بن 

الھمام 
)٢(

  . ردیئةٌ " فلغةٌ   -بالھمز  - : " أمّا أوقفتھ  

يء ثم ینزع عنھ : قد أوقف " " ویقال للذي یأتي الش
)٣(

 .  
عرّف الفقھاء الوقف بتعریفات تختلف تبعا لاختلاف الوقف اصطلاحا :  -ب 

مذاھبھم فیھ . وعند الرجوع إلى أقوال الفقھاء في بیان مفھوم الوقف نجد أن 
تعریفاتھم تتفق في كثیر من معانیھا ، ولذا سوف أذكر أھم ھذه التعریفات عند 

  الفقھیة . وفیما یلي بعض تلك التعریفات : أصحاب المذاھب
  لھم فیھ تعریفان : الوقف عند الحنفیة : -أولا 

" حبس العین على ملك الواقف ، والتصدق بالمنفعة . ویكون بمنزلة  الأول :

العاریة " . وھذا تعریف الإمام أبي حنیفة 
)٤(

 .  
الواقف عنھ إلى الله  " حبس العین على حكم ملك الله تعالى ( فیزول ملك الثاني :

تعالى ) ، وصرف منفعتھا على من أحب " 
)٥(

. وھذا تعریف أبي یوسف ، ومحمد  
  ومحمد بن الحسن .

عرف ابن عرفة من المالكیة الوقف بأنھ : " إعطاء الوقف عند المالكیة :  -ثانیا 

منفعة شيء مدة وجوده ، لازما بقاؤه في ملك معطیھ ولو تقدیرا " 
)٦(

 .  
عرّف الإمام النووي الوقف بأنھ : " حبس مال یمكن  عند الشافعیة : الوقف -ثالثا 

الانتفاع بھ مع بقاء عینھ ، بقطع التصرف في رقبتھ ، وتصرف منافعھ إلى البر ؛ 

تقربا إلى الله تعالى " 
)٧(

 .  

                                                        

 . ١/١١١٢) ينظر : القاموس المحيط ، مادة ( وقف ) ١(

 . ٦/٢٠٠) فتح القدير ٢(

 . ٩٣٤) مجمل اللغة ص ٣(

 . ٢/٣١٩، حاشية ابن عابدين  ٥/٢٠٢، البحر الرائق  ٣/١٥) ينظر : الهداية ٤(

 ) ينظر : المراجع السابقة .٥(

 . ٨/١٠٨، منح الجليل  ٦/١٨. وينظر : مواهب الجليل  ٨/٤٢٩) المختصر الفقهي لابن عرفة ٦(

 . ٣/١٨٦، إعانة الطالبين  ١/٣٠٦. وينظر : فتح الوهاب  ١٢/٣) كفاية النبيه ٧(
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عرّف ابن قدامة الوقف بأنھ : " تحبیس الأصل ،  الوقف عند الحنابلة : - رابعا 

وتسبیل الثمرة 
)١(

، أو تسبیل المنفعة  
)٢(

 . "  
ولعلَّ تعریف ابن قدامة ھو أقرب التعریفات لمصطلح الوقف ؛ لكونھ مأخوذا من 

: ( احبس أصلھا ، وسبّل ثمرتھا )  لعمر بن الخطاب  قول النبي 
)٣(

وھو .  
 . أفصح العرب لسانا ، وأكملھم بیانا ، وھو أعلم بالمقصود بكلامھ  

 

 المطلب الثالث

 شرط الواقفمفهوم 

من خلال ما تقدم فإنھ یمكن أن یقال عن المقصود بـ " شروط الواقف " 
إنھا : تلك الشروط التي یشترطھا الواقف عند إنشائھ للوقف في صیغتھ ، ویقوم 

جاریة في أغلب الأحوال  - في الجملة  -بتدوینھا في وثیقة أو حجة الوقف . وھي 
كافة العقود . وقد فصّلوا الكلام عنھا في مجرى الشروط المعتبرة عند الفقھاء في 
تكون  -وھي أحد جوانب ھذه النظریة  -نظریة العقد والالتزام . وشروط العقد 

مصاحبة للعقد في جمیع صوره ؛ ومنھا صورة عقد الوقف ، فتكون شروطھ لھا ما 
  لھا من حیث الالتزام بھا ، أو الإخلال بھا كما في سائر العقود .

  

 عالمطلب الراب

 مصطلحات متعلقة بشروط الواقفين

جاءت مصطلحات متعلقة بشروط الواقفین في قاعدة " شرط الواقف كنص 

الشارع " 
)٤(

وقد تقدم تعریف الشرط ، والواقف . وبقیت لفظتان ؛ ھما : " النص . 
  " ، و " الشارع " . فما تعریفھما ؟

                                                        

 . ٤/٢٤٤، كشاف القناع  ٦/٣. وينظر : المغني  ٢/٢٥٠) الكافي ١(

 . ٢٣٨، المقنع ص ٣٣٤. وينظر : الهداية لأبي الخطاب ص ٢/٢٥٠) الكافي ٢(

 ، ( كتاب الوكالة ، باب الوكالة في الوقف ونفقته ) . ٢٣١٣،  برقم :  ١٠٢/ ٣) أخرجه البخاري في صحيحه ٣(

 . ٤٣٢و٤/٤٠٠، حاشية ابن عابدين  ١٩٥نظائر لابن نجيم ص ) ينظر : الأشباه وال٤(
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  : - لغة ، واصطلاحا  - تعریف النصّ  -أولا 
: " النون والصاد أصل صحیح یدل على رفع ، وارتفاع ،  النصّ لغة -أ 

. " ویقال : نصصت ناقتي .  )١(وانتھاء في الشيء ... ونَصُّ كل شيء : منتھاه " 
قال الأصمعي : النَصُّ السیر الشدید حتى یستخرج أقصى ما عندھا . قال : ولھذا 

لحدیث إلى قیل : نصصت الشيء : رفعتھ . ومنھ : منصّة العروس . ونصصت ا
فلان ، أي رفعتھ إلیھ . وسیرٌ نصٌّ ، ونصیص . ونصصت الرجل ، إذا استقصیت 

مسألتھ عن الشيء حتى تستخرج ما عنده . ونَصُّ كل شيء : منتھاه " 
)٢(

 .  
، و"  -كما مضى  -فإن أبرز معاني النصّ : " الرفع "  وعلى ھذا :

  الظھور " ؛ ومنھ قول امرئ القیس :

لِ … بفاحشٍ  لیسَ  الرّئْمِ  دِ كَجِی وَجِیدٍ  إذا ھي نَصّتْھُ ، وَلا بِمُعَطَّ
)٣(

   
  . )٤(معناه : إذا ھي رفعتھ 

: جاء المراد بالنصّ اصطلاحا مرتكزا على معناه النصّ اصطلاحا  -ب 
  اللغوي ، ولكنھ یختلف باختلاف موضوع العلم الذي یتعامل مع النصّ .

حتمل إلا معنى واحدا . وذكروا من سماتھ النصُّ : ما لا ی فعند الأصولیین :
. فعرفوه بقولھم :  )٥(أن الصحابة لا یختلفون فیھ ، وأنھ بمجرد ما ینزل یفھم معناه 
  .)٦(" النص ھو : ما لا یحتمل إلاِ معنى واحدا عند عدم قرینة " 

                                                        

 ، مادة : نصص . ٥/٣٥٦) مقاييس اللغة ١(

، مادة : نصص .  ٧/٩٧، مادة : نصص . وينظر : لسان العرب  ٣/١٠٥٨) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ٢(

 . ٤٣٢و٤/٤٠٠، حاشية ابن عابدين  ١٩٥الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 

 . ٤٣نظر : ديوان امرئ القيس للمصطاوي ص) ي٣(

 . ١/٣١٥، الزاهر في معاني كلمات الناس لابن الأنباري  ١٤٨) ينظر : شرح المعلقات التسع لأبي عمرو الشيباني ص ٤(

 . ٤/٧٨) ينظر : الفصول في الأصول للجصاص ٥(

الأصولي ومعه حاشية السعد . وينظر : شرح العضد على مختصر المنتهى  ٣/٨٩٨) أصول الفقه لابن مفلح ٦(

 . ٣/٢٧والجرجاني 
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؛ فعرفوھما بأنھما : " ما  )١(وفي تعریف آخر یساوون بینھ وبین المحكم 
.  )٣(. وقریب منھ : " ما تأویلھ تنزیلھ ، وما ظاھره باطنھ "  )٢(زیلھ " تأویلھ تن

  وكلھا تعریفات متقاربة .
  

نصُّ القرآن ، ونصُّ السنة : ما دلَّ ظاھر لفظھما علیھ من  وعند الفقھاء :

الأحكام 
)٤(

 .  
أو ھو : " اللفظ الوارد في القرآن أو السنة المستدل بھ على حكم الأشیاء . 

لظاھر نفسھ . وقد یسمّى كل كلام یُورَد كما قالھ المتكلمّ بھ : نصّا " وھو ا
)٥(

 .  
: أن النصَّ نُقِلَ من معناه اللغوي إلى  )٦(فقد ذكر الكفوي في الكلیات 

المعنى الاصطلاحي ؛ لیدلَّ على الكتاب والسنة . وإلى ما لا یحتمل إلا معنى واحدا 

. وقیل : نصَّ علیھ كذا : إذا عیّنھ 
)٧(

 .  
شرط الواقف كنص الشارع  والمقصود من " النصّ " في القاعدة الفقھیة "

" : أن الأمر الذي یشترطھ الواقف ھو كنصِّ الشارع في الفھم ، والدلالة ، 

ووجوب العمل بھ 
)٨(

 .  

                                                        

 . ٣/١٣٩٨، التحبير شرح التحرير  ١٦٢) ينظر : المسودة في أصول الفقه ص ١(

 . ٥٢٦. وينظر : قواعد الفقه ص  ١٨) الورقات ص ٢(

 . ٣٠٦) إيضاح المحصول من برهان الأصول ص ٣(

 . ٧/٩٧) ينظر : لسان العرب ، مادة ( نصص ) ٤(

 . ١/٤٢في أصول الأحكام لابن حزم  ) الإحكام٥(

 . ٩٠٨) ينظر : الكليات ص ٦(

 ) ينظر : المرجع السابق .٧(

،  ٩/٣٠٥، حواشي الشرواني  ٧/٩٢، شرح الخرشي  ٤/٣٦٦، حاشية ابن عابدين  ٥/٣٦٥) ينظر : البحر الرائق ٨(

 . ٤/٢٦٣، كشاف القناع  ٧/٥٦، الإنصاف  ٥/٣٣٣المبدع 
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  : - لغة ، واصطلاحا  -تعریف الشارع  -ثانیا 
  
داد یكون فیھ . : اسم فاعل من شرع : شيء یفتح في امتالشارع لغة  -أ 

سمح ومنھ : الشریعة : مورد الشاربین الماء . ومنھ : الشرعة في الدین ، والشریعة : 

  
ٗ
�
َ
�ۡ�ِ  ۚ��ٗ��َ

ۡ
سجىوَِ��

 )١(

ٰ   سمح،  
َ َ

�  ٖ��َ�ِ
َ

�  �َِ�ّ  ِ��ۡ
َ ۡ
سجى ٱ�

 )٢(

 
)٣(

 .  

والشرع : " عبارة عن البیان ، والإظھار . یقال : شرع الله كذا ، أي جعلھ 
. " والشریعة : ما شرع الله لعباده ،  )٤(ذھبا ؛ ومنھ : المشرعة " طریقا ، وم

  . )٥(والظاھر المستقیم من المذاھب " 
: الدین . والشرع ، والشریعة : مثلھ ؛ مأخوذ من  - بالكسر  -" والشِرعة 

الشریعة ؛ وھي مورد الناس للاستقاء ؛ سمیت بذلك لوضوحھا ، وظھورھا . 
  . )٦( الله لنا كذا ، یشرعھ : أظھره ، وأوضحھ "وجمعھا : شرائع . وشرع 

  
: الشارع في الاصطلاح ھو الله سبحانھ وتعالى الشارع اصطلاحا  -ب 

الذي یسن لعباده الأحكام عن طریق نبي من أنبیائھ ، سواء كانت ھذه الأحكام 
متعلقة بكیفیة العمل ( وتسمى : فرعیة عملیة ) ، أم بكیفیة الاعتقاد ( وتسمى : 

  صلیة ) .أ
والشارع في الاصطلاح الإسلامي : ھو الله سبحانھ وتعالى الذي سنَّ لعباده 

الذي جعلھ خاتم الرسل  الأحكام عن طریق نبینا محمد 
)٧(

 .  

                                                        

 رة المائدة .من سو ٤٨) من الآية ١(

 من سورة الجاثية . ١٨) من الآية ٢(

 . ٢٥٥) ينظر : معجم لغة الفقهاء ص ٣(

 . ١٢٦) التعريفات ص ٤(

 . ٢/٧٣٢) القاموس المحيط ، مادة ( شرع ) ٥(

 . ١/٣١٠) المصباح المنير ، مادة ( شرع ) ٦(

 . ٢٠) ينظر : علم مقاصد الشارع لعبدالعزيز الربيعة ص ٧(
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.  )١("  " ویطلق الشارع في الفقھ فیعنى بھ قول الله تعالى ، وقول الرسول 

مستفادا من الشارع  وقد یطلق مجازا على ما كان في كلام الفقھاء ، ولیس
)٢(

 .  
شرط الواقف كنصّ الشارع  " في القاعدة الفقھیة" الشارع "  والمقصود من

  أن شرط الواقف كنصّ الكتاب والسنة في فھمھ ، ودلالتھ ، ووجوب العمل بھ . " :

                                                        

 . ١/٢١٤ أصول الفقه للجويني ) البرهان في١(

 . ١٩٣) ينظر : القاموس الفقهي ، لسعدي أبو جيب ص ٢(
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  المبحث الأول

  قاعدة شرط الواقف الفقهية ، وشروط الفقهاء لتطبيقها

 الأول المطلب

 الفقهاء عند ، ومفهومها "لواقف كنصّ الشارع شرط ا "قاعدة 

  اع اول
ظة ، وأا ّم  

  . )١(" شرط الواقف كنص الشارع " نص القاعدة : 
  وللقاعدة ألفاظ أخرى ، كلھا قریبة من بعضھا ، فمن ذلك :

  . )٢(شرط الواقف كنص الشارع في وجوب الاتباع " • " 
  . )٣(شرط الواقف یجب اتباعھ " "  •

  . )٤(شروط الواقف كنصوص الشارع في الإعمال " • " 
  . )٥(مبنى الوقف على اتباع تحكّمات الواقف ، إذا لم یخالف موجَب الشرع " • " 

مع اا  
  ا ا ة ، و  اء

  المفھوم الإجمالي لھذه القاعدة : -أولا 
إذا شرط شرطاً ، أو عیّن جھة في الوقف  مفھوم ھذه القاعدة أنّ الواقف

وجب اتّباعھ كنصّ الشارع ؛ لأنّ ذلك حقّ لھ ، والناس مسلطّون على أموالھم ، 
فإذا عیّن الوقف للسكنى ، أو كونھ مدرسة ، أو مستشفى اتّبع ذلك . وكذلك لو عیّن 

الجھة المستفیدة من الوقف 
)٦(

 .  

                                                        

 . ١/٣٣٣، غمز عيون البصائر للحموي  ٩٢) ينظر : الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ١(

 . ٣/٦٤، إعلام الموقعين  ٢/٢٦٥، حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني  ٢/٣٧٠) ينظر : مجمع الأنهر ٢(

، حاشية العدوي على كفاية الطالب  ٢/٢٢٨، غمز عيون البصائر  ١٦٣) ينظر : الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٣(

 . ١/٣٠٨الرباني 

 . ١/١٦٠) ينظر : العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية لابن عابدين ٤(

 . ٨/٣٧٠) ينظر : نهاية المطلب للجويني ٥(

 . ٤/٤٧٥) ينظر : حاشية ابن عابدين ٦(
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  : مفھوم ھذه القاعدة عند الفقھاء -ثانیا 
بھذا  -قد أثار  " شرط الواقف كنصّ الشارع "لا شكّ أن لفظ القاعدة 

خلافاً بین الفقھاء في معنى ھذا اللفظ ، وفي المراد بھ .  - المنطوق ، وذلك التشبیھ 
 فجاءت أقوالھم على ثلاثة اتجاھات :

یرى أن شرط الواقف كنصّ الشارع في وجوب اتباعھ  الاتجاه الأول :
 والعمل بھ .
من نصّ على ذلك الخرشي من المالكیة في شرحھ على مختصر خلیل ، وم

قال الخرشي  . وصاحب مطالب أولي النھى من الحنابلة
)١(

: " الواقف إذا شرط  
في كتاب وقفھ شروطا فإنھ یجب اتباعھا حسب الإمكان إن كانت تلك الشروط 

  .جائزة ؛ لأن ألفاظ الواقف كألفاظ الشارع في وجوب الاتباع " 

وقال صاحب مطالب أولي النھى 
)٢(

أي من  - : " الوقف متلقى من جھتھ  
ھ كنصِّ الشارع " - جھة الواقف    . ، فاتّبع شرطھ ، ونصُّ

: أن شرط الواقف كنصّ الشارع في الفھم والدلالة ، لا في الاتجاه الثاني 
 وجوب العمل بھ واتباعھ .

ه ابن القیم ، ومن وممن نصّ على ذلك شیخ الإسلام ابن تیمیة ، وتلمیذ
  المعاصرین الشیخ محمد بن إبراھیم رحمھم الله .

قال شیخ الإسلام ابن تیمیة 
)٣(

شروط  أنّ  على  المسلمون  اتّفق  وقد  "  : 
تنقسم إلى صحیحٍ وفاسدٍ ، كالشّروط في سائر العقود . ومن قال من الفقھاء  الواقف  

اده أنّھا كالنّصوص في الدّلالة : إنّ شروط الواقف نصوصٌ كألفاظ الشّارع فمر
على مراد الواقف ؛ لا في وجوب العمل بھا . أي أنّ مراد الواقف یستفاد من 
ألفاظھ المشروطة ؛ كما یستفاد مراد الشّارع من ألفاظھ ؛ فكما یعرف العموم 
والخصوص ، والإطلاق والتّقیید ، والتّشریك والتّرتیب ، في الشّرع من ألفاظ 

ذلك تعرف في الوقف من ألفاظ الواقف . مع أنّ التّحقیق في ھذا أنّ الشّارع ، فك
لفظ الواقف ، ولفظ الحالف ، والشّافع ، والموصي ، وكلّ عاقدٍ ، یُحمل على عادتھ 

، ، سواءٌ وافقت العربیّة العرباء، أو العربیّة المولدّة في خطابھ ولغتھ التّي یتكلمّ بھا
غیر عربیّةٍ . وسواءٌ وافقت لغة الشّارع ؛ أو لم  أو العربیّة الملحونة ، أو كانت

                                                        

 . ٧/٩٢) شرح الخرشي على مختصر خليل ١(

 . ٤/٣١٢) مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى ٢(

 . ٤٨و٣١/٤٧) مجموع الفتاوى ٣(
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توافقھا ... وأمّا أن تجعل نصوص الواقف أو نصوص غیره من العاقدین 
كنصوص الشّارع في وجوب العمل بھا فھذا كفرٌ باتّفاق المسلمین ؛ إذ لا أحد یطاع 

اللهّ والشّروط إن وافقت كتاب  . في كلّ ما یأمر بھ من البشر بعد رسول اللهّ 
كانت صحیحةً ، وإن خالفت كتاب اللهّ كانت باطلةً . كما ثبت في الصّحیحین عن 

أنّھ خطب على منبره ؛ وقال : ( ما بال أقوام یشترطون شروطا لیست  النّبيّ 
في كتاب اللهّ ؟! من اشترط شرطا لیس في كتاب اللهّ فھو باطلٌ ، وإن كان مائة 

 أوثق ) شرطٍ . كتاب اللهّ أحقّ ، وشرط اللهّ 
)١(

. وھذا الكلام حكمھ ثابتٌ في البیع ،  
؛ واءٌ تناولھ لفظ الشّارع ، أو لا، سقف ، وغیر ذلك ، باتّفاق الأئمّةوالإجارة ، والو

  .إذ الأخذ بعموم اللفّظ ، لا بخصوص السّبب " 
: " والمقصود إجراء الوقف على  )٢(وقال ابن تیمیة في موضع آخر 

: إن نصوصھ كنصوص الشارع . الواقف . ولھذا قال الفقھاء صدھاالشروط التي یق
یعني في الفھم والدلالة ، فیفھم مقصود ذلك من وجوه متعددة ؛ كما یفھم مقصود 

 الشارع " .

وكذا قال تلمیذه ابن القیم 
)٣(

بعضھم من قولھ : "  بھ  لھج  : " وأمّا ما قد  
صحیحٌ ، ومعنى باطلٌ ؛  شروط الواقف كنصوص الشّارع " فھذا یراد بھ معنى

فإن أرید أنّھا كنصوص الشّارع في الفھم والدّلالة ، وتقیید مطلقھا بمقیّدھا ، وتقدیم 
خاصّھا على عامّھا ، والأخذ فیھا بعموم اللّفظ لا بخصوص السّبب ؛ فھذا حقٌّ من 
حیث الجملة . وإن أرید أنّھا كنصوص الشّارع في وجوب مراعاتھا ، والتزامھا ، 

،  نفیذھا ، فھذا من أبطل الباطل . بل یبطل منھا ما لم یكن طاعةً ّ� ورسولھ وت
منھ . وینفذ منھا ما كان قربةً  وما غیره أحبّ إلى اللهّ وأرضى لھ ولرسولھ 

  وطاعةً " .

وقال ابن القیم في موضع آخر 
)٤(

: " فالصّواب الذّي لا تسوّغ الشّریعة  
، وعلى شرطھ ؛ فما وافق  - سبحانھ  -اب اللهّ غیره عرض شرط الواقفین على كت

                                                        

كتاب الصلاة ، باب ذكر البيع والشراء على المنبر في   ، ( ٤٥٦برقم :  ،  ١/٩٨) أخرجه البخاري في صحيحه ١(

 المسجد ) .

 . ٣١/٩٨) مجموع الفتاوى ٢(

 . ٤/١٤٣) إعلام الموقعين ٣(

 . ١/٢٣٧) المرجع السابق ٤(
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كتابھ ، وشرطھ فھو صحیحٌ . وما خالفھ كان شرطا باطلا مردودا ، ولو كان مائة 
، ومن  شرطٍ . ولیس ذلك بأعظم من ردّ حكم الحاكم إذا خالف حكم اللهّ ورسولھ 

في وصیّتھ الجانف  وصیّة  على ردّ  - سبحانھ  - ردّ فتوى المفتي . وقد نصّ اللهّ 
  .والآثم فیھا ، مع أنّ الوصیّة تصحّ في غیر قربةٍ ، وھي أوسع من الوقف " 

وقال الشیخ محمد بن إبراھیم 
)١(

: " نعرف أن ھنا كلمة فاشیة عند العلماء  
 والمصنّفین والمفاتي ، وھي : " نصّ الواقف كنصّ الشارع " . وھذه صحیحة في

یر یطلقھا ولا یرید إطلاقھا الحقیقي ، بل في نفسھا ، لكن لیست على إطلاقھا ، وكث
الدلالة مفھوما ومنطوقاً ؛ لأن الحق لھ ، وھو مالھ . فإذا كان لھ وثیقة وذكر فیھا 

. لاق والتقیید وكذا كنصّ الشارعالوقف ، وشروطھ ، فإن دلالة تلك الوثیقة في الإط
لفت نصا فھي وأما في وجوب العمل بھا فلیست مثل نصّ الشارع ؛ فإنھا إن خا

باطلة ؛ كما في حدیث بریرة . فإذا اشترط ما یخالف الشرع فإنھ باطل لاغٍ فاسد . 
وإذا صار على مباح فإنھ غیر باطل ، لكن لا یجب العمل بھ . أما إذا كان موافقا 
        للشرع فیتعیّن . ولیس لأجل نصّ الواقف ، بل لأجل ما استفید من نصّ الشارع . 

م الشیخینمعنى كلاوھذا 
)٢(

. ولھذا یقول الشیخ : یجوز تغییر نصّ الواقف وغیرھما
  .ر مصلحة دینیة مما لحظھ الواقف "، وأكثفیما ھو أحب إلى الله ورسولھ 

: أن شرط الواقف كنصّ الشارع في الفھم والدلالة ، وفي  الاتجاه الثالث
 وجوب اتباعھ والعمل بھ .

: "  )٣(من الحنفیة حیث قال  وممن نصّ على ذلك صاحب الدر المختار
قولھم : " شرط الواقف كنصّ الشارع " أي في المفھوم والدلالة ، ووجوب العمل 
بھ . فیجب علیھ خدمة وظیفة ، أو تركھا إن لم یعمل ، وإلا أثم . لاسیما فیما یلزم 

  بتركھا تعطیل " .
  الراجح :

إن شرط الواقف  أن أعدل الاتجاھات أن یقال : -والله أعلم  - الذي یظھر 
لیس كنصّ الشارع حتى في الفھم والدلالة ؛ فكلام الناس لا یقاس علیھ ، بخلاف 
حكم الشارع . ولیس معصوما . ویؤخذ منطوقھ ، وأما مفھومھ فلا دلالة فیھ ، 
بخلاف نصّ الشارع . وإنما المراد أنھ یجب اتباعھ بأمر الشارع فیما لا یخالف 

                                                        

 . ٩/٦٧) فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم ١(

 . -رحمهما االله  -) يقصد بالشيخين : ابن تيمية وابن القيم ٢(

 . ٣/٥٧٥) الدر المختار مع حاشية ابن عابدين عليه ٣(
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لواقف في تعیین مستحقھ ، وفي قدره . فإذا كانت الشرع ؛ كوجوب اتباع أمر ا
إرادة الواقف حرّة في إنشاء الوقف كانت حرة في تعیین المصرف ، وقدره ، 
وطریقة صرفھ ، من باب أولى . وھذه كلھا أوصاف وشروط في الوقف . ولا 

  یعني القول بأنھ یجب اتباعھ أنھ لا تجوز مخالفتھ لو قام داعٍ أقوى منھ .
القول بأن لفظ الواقف كنصّ الشارع  - رحمھ الله  -ر ابن تیمیة وحین فسَّ 

بأنھ یعني : في الدلالة والفھم ، رجع ونقضھ بأن كلام الناس محمول على العرف . 
وھذا ھو الحق . وألفاظ الشارع ألفاظ معصومة ، ویستنبط منھا الفقیھ منطوقا 

ومفھوما ، بخلاف كلام الناس 
)١(

قال ابن نجیم  . 
)٢(

أي  -: " التحقیق أن لفظھ  
ولفظ الموصي ، والحالف ، والناذر ، وكلِّ عاقدٍ ، یُحمل على عادتھ في  - الواقف 

  خطابھ ولغتھ التي یتكلم بھا ، وافقت لغة العرب ولغة الشرع ، أم لا " .
:  " شرط الواقف كنصّ الشارع "فیكون المقصود من لفظ ھذه القاعدة 

الوقف ، وغلتھ ، ونظارتھ ، بما یخالف تلك  عدم الاجتھاد في التصرف في
 الشروط إذا كانت صحیحة . وأن تفھم دلالاتھا من عُرف من تكلَّم بھا ، سواء

 وافقت لغتھ لغة العربِ ولغة الشرع ، أم لم توافقھا .
وعلى الرغم من ھذا فإنھ یبدو للناظر في ھذه الاتجاھات أول وھلة أنھا 

وجھٍ ؛ فشقة الخلاف بینھا ضیقة ، بل تكاد تكون  لیست متناقضةً متعارضة من كلِّ 
معدومة ، والخلاف بینھا مجرد خلاف لفظي ؛ فالاتجاه الأول لم یقل بھذا الضابط 
المذكور في لفظ القاعدة على إطلاقھ ، ولم یوجب الوفاء بكل شرط من شروط 

لجمیع على الواقف . كما أن شیخ الإسلام ومن وافقھ لم یقبلوا كل شرط ، بل اتفق ا
أن ھناك شروطا تجب مراعاتھا ، ولا تجوز مخالفتھا . وشروطا لا یصح 
اشتراطھا أصلا ، أو تجوز مخالفتھا في حالات خاصة . وكل ھذا مبیَّن في 

تفریعاتھم الفقھیة نظرا وتطبیقا 
)٣(

 .  

                                                        

 . ١٦/٥١٢للدبيان  -رة أصالة ، ومعاص -) ينظر : المعاملات المالية ١(

 . ٥/٢٦٥) البحر الرائق ٢(

، شرط الواقف  ١/٢٩٠، أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية للكبيسي  ١٥٥) ينظر : أحكام الأوقاف للزرقا ص ٣(

 . ٨٥٩كنص الشارع لمحمد الحادر ص 
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ع اا  
  أو اق وااق   اا وم ارع

شرطُ الواقف المذكور في ھذه القاعدة یشبھ نصَّ الشارع  یمكن القول بأن
وھو أنھ یجب احترامھ وتنفیذه طالما أنھ لم یخالف الشرع ؛ لأنھ : في وجھٍ واحدٍ 

قال في  - عزّ ، وجلّ   - صادر عن إرادة محترمة مثل الوصیة . والدلیل : أن الله 

َ�ۢ� سمح الوصیة : 
َ
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 سجى �
)١(

فبیَّن سبحانھ أن من بدّل الشرط الذي اشترطھ الموصي في نقل ملكھ بعد ،  

�ِ��ٞ  سمحما سمعھ فعلیھ الإثم . وھدّد على التبدیل بقولھ : 
َ
� �ٌ��ِ�َ َ

�
 ٱ�

�
نة . ومن السسجى  إنِ

اشترط في وقفھ بخیبر شروطاً  أن عمر 
)٢(

، ولولا أنھ یجب تنفیذھا لكان  

اشتراطھ لھا بلا فائدة 
)٣(

  وھذا معنى قولھم : " في وجوب العمل بھ " . . 
  ولكن یختلف شرط الواقف عن نصّ الشارع من وجھین :

أنھ لیس للواقف تغییر شروط وقفھ بعد ذلك ، ولیس لھ أن یجعلھ  الأول :
  ى غایة ، بخلاف نصّ الشارع .إل

أنھ یشترط للعمل بشرط الواقف ألا یخالف الشرع ، بأنَ یكون  الثاني :

شرطا صحیحا ، لا باطلاً ؛ لأنھ إذا خالف الشرع فلا یتبع 
)٤(

 .  
  فشروط الواقفین إذاً ثلاثة أنواع :

نوع باطل لا یعمل بھ . ونوع صحیح محترم ، ولكن تجوز مخالفتھ عند 
ء . ونوع محترم مطلقا لا تجوز مخالفتھ بحال . وھذا ھو الذي تطبّق علیھ الاقتضا

ھذه القاعدة 
)٥(

  .  

                                                        

 من سورة البقرة . ١٨١) الآية ١(

، ( كتاب الوكالة ، باب الوكالة في الوقف  ٢٣١٣، برقم :  ٣/١٠٢) ينظر الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه ٢(

 ونفقته ) .

 . ١١/٣٣) ينظر : الشرح الممتع لابن عثيمين ٣(

 . ٥/٨٣) ينظر : موسوعة القواعد الفقهية للبورنو ٤(

 . ٢١٤ص  -مسائل الوقف  - ) ينظر : مجامع الحقائق ، وقواعد الحمزاوي ٥(
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 المطلب الثاني

 شروط الفقهاء للعمل بالقاعدة ، وتطبيقها

یشترط للعمل بالقاعدة شروط لابد من تحقّقھا . وتحقّقھا كفیل برفع خلاف 
م أر أحدا من العلماء المتقدمین . وھذه الشروط ل - كما سبق تقریره  - العلماء فیھا 

ذكرھا نصا ، لكنھا تُفھم من بعض ألفاظ القاعدة السابق ذكرھا ، كما یدل علیھا 
  كلام أھل العلم في تقریراتھم ، وفتاویھم ، وأقضیتھم .

  الشرط الأول : أن لا یكون شرط الواقف مخالفا للنصوص الشرعیة .
شرعیة فھو باطل لا اعتبار إذا تضمّن شرط الواقف ما یخالف النصوص ال

: ( ما بال رجال یشترطون شروطا لیست في  لھ ؛ ویدل على ھذا قول النبي 
كتاب الله ؟! ما كان من شرط لیس في كتاب الله فھو باطل وإن كان مئة شرط . 

قضاء الله أحق ، وشرط الله أوثق ) 
)١(

وقولھ : ( لیس في كتاب الله ) أي :  . 
،  ، ویشمل ذلك ما خالف سنة نبیھ  -سبحانھ  -عھ مخالف لحكم الله وشر

وإجماع الأمة 
)٢(

 .  
وھذا الشرط مجمع علیھ ، ونصوص أھل العلم متواترة في تقریره ، 
وبعض ألفاظ القاعدة دالة علیھ ؛ كلفظ : " مبنى الوقف على اتباع تحكمات الواقف 

إذا لم یخالف موجَب الشرع " 
)٣(

الشارع ما لم  ولفظ : " شرط الواقف كنصّ  . 

یخالف الشرع " 
)٤(

ولفظ : " شروط الواقف معتبرة إذا لم تخالف الشرع " .  
)٥(

.  
  .الشرط الثاني : ألا یخالف نصّ الواقف المقصد الشرعي من الوقف 

المقصد الشرعي من الوقف التقرب إلى الله عز وجل ، مما یحقق الأجر 
جھ الاستمرار والتأبید فیھما . ومما والثواب للواقف ، والنفع العام للأمة . على و

  ورد عن بعضھم في تقریر ذلك ما یأتي :

                                                        

 . ١٨) سبق تخريجه ص١(

 . ٥/١٨٨، فتح الباري  ٧/٧٩ظر : شرح صحيح البخاري لابن بطال ) ين٢(

 . ٨/٣٧٠) نهاية المطلب في دراية المذهب ٣(

 . ٣٦/١٠٠) الموسوعة الفقهية الكويتية ٤(

 . ٤/٣٤٣) رد المحتار ٥(
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قال القرافي  -أ
)١(

  .: " الوقف لغیر مصلحة عبث "  

قال شیخ الإسلام ابن تیمیة  -ب 
)٢(

" الواقف إنما وقف الوقف بعد موتھ   : 
  لینتفع بثوابھ وأجره عند الله ،لا

   .ت لا ینتفع المیت إلا بالأجر والثواب " ینتفع بھ في الدنیا ؛ فإنھ بعد المو

قال الطاھر ابن عاشور  -ج 
)٣(

: "  - مقاصد التبرعات والأوقاف   مبینا - 
 .... فتمحّض أن یكون قصد المتبرّع النفع العام ، والثواب الجزیل " 

وإذا تقرر ھذا فإن أي نصّ للواقف یخالف المقصد الشرعي من الوقف ( 
مة ، أو الأجر والثواب للموقف على وجھ الاستمرار والتأبید وھو النفع العام للأ

وقد قرّر جمع من أھل العلم أن شروط الواقفین   فیھما ) فھو نصّ غیر معتبر .
   المخالفة لمقاصد الوقف لا یجب العمل بھا ، ومما ورد عنھم في ذلك ما یأتي :

قال النووي   - أ 
)٤(

 .ما ینافي الوقف "  : " شروط الوقف مرعیة ما لم یكن فیھا 

قال شیخ الإسلام ابن تیمیة  -ب 
)٥(

الشروط المشروطة على من فیھا كعدم   : " ھذه 
بالمقصود   كعدم الجمع إنما یلزم الوفاء بھا إذا لم یفض ذلك إلى الإخلال

  .الشرعي 

قال المناوي  -ج 
)٦(

: " تجب رعایة شرط الواقف الذي لا یخالف الشرع ، ولا  
 .ینافي الوقف " 

قال الشیخ محمد بن إبراھیم  - د 
)٧(

" نصوص الواقف كنصوص الشارع في   : 
الفھم والدلالة ، لا في وجوب العمل . والشروط إنما یلزم الوفاء بھا إذا لم 
تتعارض مع المقتضى الشرعي ، فمتى كان منھا أو من بعضھا فوات 

 للمقصود الشرعي فإنھ یتعیّن إبطال ما یقتضي ذلك منھا " .

                                                        

 . ٦/٣٣٠) الذخيرة ١(

 ).٣١/٣٠) مجموع الفتاوى (٢(

 . ٣٦١  ) مقاصد الشريعة الإسلامية ص٣(

 . ٣/٥٤٠. وينظر : مغني المحتاج  ٥/٣٣٤لطالبين روضة ا ) ٤(

 . ٤/٢٦٣، وينظر : كشاف القناع  ٣١/١٦) مجموع الفتاوى ٥(

 . ١/٩٥) تيسير الوقوف على غوامض أحكام الوقوف ٦(

 . ٩/١٠٤) فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم ٧(
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  شرط الثالث : القدرة على القیام بنصّ الواقف .ال
إذا تضمّن نصّ الواقف ما لا یمكن القیام بھ لم یلزم العمل بھ ؛ لما في ذلك  

من التكلیف بما لا یُطاق ، وھو ممتنع عقلا وشرعا . إضافة إلى أن نصّ الواقف 
بقولھم : " وشرطھ داخلان في القاعدة العامة في الشروط التي عبر عنھا أھل العلم 

یلزم مراعاة الشرط قدر الإمكان " 
)١(

وتفریعا على ھذه القاعدة نقول : یلزم  ؛ 
وقد قرر العلماء ھذا الحكم في شأن   العمل بنصّ الواقف وشرطھ قدر الإمكان .

   الوقف ؛ ومما ورد عنھم في ذلك ما یأتي :

قال الخرشي  -أ 
)٢(

ا فإنھ " إن الواقف إذا شرط في كتاب وقفھ شروط  : 
یجب اتباعھا حسب الإمكان إن كانت تلك الشروط جائزة ؛ لأن ألفاظ الواقف 

  .كألفاظ الشارع في وجوب الاتباع " 

قال النفراوي  - ب 
)٣(

عند الإمكان   -أي الواقف  -: " وجوب اتباع شرطھ  
 .الإمكان . فإن تعذر العمل بشرطھ جازت مخالفتھ " 

  ضرر على الوقف .الشرط الرابع : ألا یعود نصّ الواقف بال
إذا عاد نصّ الواقف بالضرر على الوقف لم یجز العمل بھ ؛ لأن الالتزام  

بنص الواقف حینئذ یؤدي إلى تعطیل الوقف ، وھو ما لا یقصده الواقف قطعا . 
ومن ھذا الباب ما إذا دعت ضرورة بقاء الوقف وصلاحھ إلى عدم القیام بنصّ 

ذ . وقد نصّ أھل العلم على ھذا الحكم ؛ ومما الواقف فإنھ لا یجب القیام بھ حینئ
  ورد عنھم في ذلك ما یأتي :

قال الخرشي  - أ 
)٤(

" لا یُتَّبع شرط الواقف عدم البداءة بإصلاح ما انثلم   : 
من الوقف . فلا یجوز اتباعھ ؛ لأنھ یؤدي إلى بطلان الوقف من أصلھ . بل یبدأ 

 لعینھ ، والدوام لمنفعتھ " . بمرمّة الوقف وإصلاحھ ؛ لأن في ذلك البقاء

قال ابن حجر الھیتمي  - ب 
)٥(

ر مطلقا ...   :  " إذا وقف بشرط أن لا یُؤجَّ
بِعَ في غیر حالة الضرورة شرطُھُ ؛ كسائر شروطھ التي لم تخالف الشرع "   .اتُّ

                                                        

 . ٤١٩ص  هية، شرح القواعد الفق ١/٧٤مجلة الأحكام العدلية مع درر الحكام  ) ١(

 . ٧/٩٢) شرح الخرشي على مختصر خليل ٢(

 . ٢/١٦١الفواكه الدواني  ) ٣(

 . ٧/٩٣) شرح الخرشي على مختصر خليل ٤(

 . ٦/٢٥٦) تحفة المحتاج ٥(
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  المبحث الثاني

  شروط الواقف المقبولة مطلقا

 المطلب الأول

 لنص على عدم عزلهشرط الواقف ناظرا معينا دون ا

  : -لغة ، واصطلاحا  -تعریف الناظر 
بكسر الظاء : اسم فاعـل مـن : نظرتـھ ،  : -لغة  -تعریف الناظر  -أ 

ار  ارة ، ونُظَّ أنظـره نظـرا . وجمع الناظر : نَظَّ
)١(

والناظر : الحافظ  .
)٢(

أي : ،  
دیر شؤونھم . المسؤول عن عقار ، أو دائرة ، أو مجموعة مـن الناس یرعاھم وی

ومنھ : ناظر المدرسة 
)٣(

. ویجوز فیھ  -بــ طاء مھملة  -. وقد یقال للناظر : ناطر 

 - بـ الطاء المھملة  -. والناطور  -بـالظاء المعجمة  - : الناظور 
)٤(

وقیل : إنما . 

لفظـة الناطور أعجمیة من كلام أھل السواد ، لیست بعربیة محضة 
)٥(

. ویراد 

ور بالعربیة. ولكن قال أبو حنیفة : ھي عربیة بمعناھـا : الناظ
)٦(

: إن  وقیل .

الناطور لا یطلق على كل ناظر، وإنما یراد بالنـاطـور نـاظر البساتین ونحوھا 
)٧(

 .  
.  

الناظر لھ تعریفات عدة في الاصطلاح  تعریف الناظر اصطلاحاً : -ب 
عریفات لا تخرج في تختلف باختلاف قیوده المعتبرة عند الفقھاء ، غیر أن ھذه الت

                                                        

  ، مادة ( نظر ) . ٤٤٢، معجـم لغـة الفقهاء ص  ٢/٦١٢المصباح المنیر ينظر : ) ١(

  ، مادة ( نظر ) . ٢٧٨ص  اح، مختار الصح ٥/٢١٨لسان العرب ينظر : ) ٢(

 . ٤٤٢معجم لغة الفقهاء ص نظر : ) ي٣(

 ، مادة ( نظر ) . ٣/١٦٨ ، تهذيب الأسماء واللغات ١/٦٢٣ القاموس المحيطنظر : ) ي٤(

 . ، مادة ( نظر )  ٧/٥٣٧تاج العروس ينظر : ) ٥(

 ينظر : المرجع السابق .) ٦(

 . ٢/٦١٩الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي نظر : ) ي٧(
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الجملة عن كون الناظر ھو : الذي یلي الوقف ، وحفظھ ، وحفظ ریعھ ، وتنفیذ 

شرط واقفھ ، وطلب الحظ فیھ 
)١( .  

أو یقال : إن وظیفة الناظر حفـظ الوقـف ، والعمـارة ، والإیجـار ، 
والزراعة ، والمخاصمة فیھ ، وتحصیل ربعھ من تأجیره ، أو زرعھ ، أو ثمره ، 

الاجتھاد في تنمیتھ ، وصرفھ في جھاتھ من عمـارة ، وإصـلاح ، وإعطـاء و

مستحق ، ونحو ذلك 
)٢(

 .  

وقد یطلق على ناظر الوقف : المتوليّ ، أو القیّم . قال ابن عابدین 
)٣(

  " :
القیّم ، والمتوليّ ، والناظر ، بمعنى واحد " . وذلك فیما إذا أفرد اللفظ ولم یضف 

الوقف ، أو متوليّ الوقف ، أو قیّم الوقف . أما لو ذُكِرا معاً  كما  إلى غیره ؛ كناظر
تعیّن  -كما یقع كثیراً من أھل الأوقاف  - لو شرط الواقف متولیّـا ونـاظرا علیھ 

حمل كلامھ على التأسـیس . قال ابن عابدین 
)٤(

: " أما لو شرط الواقف متولیّاً  
ناظر : المشرف . وعن ھذا أجبت في ونـاظرا علیھ كما یقع كثیرا ، فیراد بال

  حادثـة بأنـھ لیس للمتوليّ الإیجار بلا علم الناظر " .
ومع ھذا فإن الفقھاء إذا أطلقوا لفظ ( الناظر ) فإنما یراد بھ القائم على 
الوقف . وإذا أطلقوا لفظ ( المتولي ) ، أو ( القیم ) فلا یعرف مرادھم إلا من خلال 

متوليّ الوقف ، أو القیّم علیھ . وقد یراد بھ متوليّ الیتیم ، أو  السیاق ؛ فقـد یراد بھ
القیّم علیھ ، أو غیر ذلك . ویعلم ذلك من تتبع كلام الفقھاء وعباراتھم . فالناظر إذن 

  اسم قاصـرٌ على القائم على الوقف ، بخلاف المتوليّ والقیّم .

                                                        

  . ٤/٢٦٩كشاف القناع  ينظر : ) ١(

  . ٤/٢٦٨ كشاف القناع،  ٧/٦٧ الإنصافينظر : ) ٢(

  . ٤/٤٥٨) رد المحتار على الدر المختار ٣(

  لمرجع السابق .) ا٤(
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  حكم شرط الواقف ناظرا معینا دون النص على عدم عزلھ :

اتفق الفقھـاء 
على أن للواقـف الحـق في اشـتراط النظـارة لغیره ؛ فإن  )١(

  المشروط لھ یكون ناظرا على الوقف . واستدلوا على ذلك بما یأتي :
؛ إذ وقفوا ، وشرطوا من ینظر . فقـد جعـل  عمـل الصحابـة  -أولا 

، ثم یلیـھ ذو  وقفـھ إلى بنتھ حفصـة رضي الله عنھا ، تلیـھ مـا عاشـت عمـر 
قال : ( أصبت أرضا  أنّ عمر  فعن نافعٍ عن ابن عمر  ا .الرأي مـن أھلھ

بخیبر ، فقلت : یا رسول الله ، إنّي أصبت أرضا ما أصبت مالا قطّ ھو أنفس 
: إن شئت تصدّقت بھا ، وحبست أصلھا . قال :  عندي منھ . فقال رسول الله 

، ولا تورث . تصدّق بھا على الفقراء ، فجعلھا عمر : لا تباع ، ولا توھب 
والمساكین ، وابن السّبیل ، والغزاة في سبیل الله ، وفي الرّقاب ، والضّیف . لا 
جناح على من ولیھا أن یأكل منھا ، ویطعم صدیقا ، غیر متموّلٍ فیھ . وأوصى بھا 

) .  إلى حفصة رضي الله عنھا ، ثمّ إلى الأكابر من آل عمر 
)٢(

 
، وشرط النظـر لابنـھ الحسـن ، ثـم لابنـھ الحسـین رضي  ليٌّ ووقف ع

الله عنھما 
)٣(

 . 

قال الشّافعيّ 
)٤(

: " أخبرني غیر واحدٍ من آل عُمر وآل عليٍّ رضي الله  
مات ، وجعلھا بعده إلى حفصة رضي الله  حتّى  صدقتھ  ولي  عنھما أنّ عمر 

وولیھا بعده الحسن بن عليٍّ رضي اللهّ مات ،  حتّى  صدقتھ   عنھا . وولي عليٌّ 
ولیت صدقتھا حتّى ماتت .  عنھما . وأنّ فاطمة رضي الله عنھا بنت رسول اللهّ 

  مات " . حتّى  صدقتھ  وبلغني عن غیر واحدٍ من الأنصار أنّھ ولي 

                                                        

.  ٤٢٣و٤/٤٢٢، حاشیة ابن عابدین  ٢٠٢ ، أوقاف الخصاف ص ٥/٢١١١السیر الكبیر ينظر : للحنفية : ) ١(

وللشافعية .  ٦/٣٧ ، مواھب الجلیل ٣٧٧و٣٧٦ ، القوانین الفقھیة ص ٢٥٦و١٢/٢٥٥ن والتحصیل البیاوللمالكية : 

، المبدع  ٨/٢٣٦المغني . وللحنابلة : ٢/٣٩٣، مغني المحتاج  ٥/٣٤٦، روضة الطالبین  ٢٤٨ الوجیز ص: 

  .٤/٣١٨، مطالب أولي النھى  ٣٣٥و٥/٣٣٤

برقم :  ، ٣/١٠٢ي صحيحه أخرجھ البخاري فالحديث . و ٢/٣٩٣، مغني المحتاج  ٨/٢٣٦نظر : المغني ي )٢(

  .(كتاب الوكالة ، باب الوكالة في الوقف ونفقتھ )  ، ٢٣١٣

  . ٤/٢٩٣كشاف القناع لك في الاستدلال بذظر ين )٣(

  . ٤/٦١ ) الأم٤(
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جرى على أنھم كانوا یشترطون بعدھم  أن عمل الصحابة وجھ الدلالة : 
، ولم ینكر ذلك أحد منھم ، بل ورث ھذا الأمر خلف عن سلف نظّارا على أوقافھم 

؛ قال الشافعي 
لي عددٌ كثیرٌ من أولادھم وأھلیھم أنّھم لم یزالوا  حكى  لقد  : "  )١(

  یلون صدقاتھم حتّى ماتوا ، ینقل ذلك العامّة منھم عن العامّة ، لا یختلفون فیھ " .
واقف ، فكذلك الناظر فیھ . فعن أن مصرف الوقف یُتَّبع فیھ شرط ال - ثانیا 

قال : ( المسلمون على شروطھم ،  أن رسول الله  عمرو بن عوف المزني 

م حلالا ، أو أحلَّ حراما )  إلا شرطا حرَّ
)٢(

 .  

أن الواقف أقرب الناس إلى وقفھ  - ثالثا 
)٣(

وحینئذ فلھ إسناد أمر ولایتھ ،  
  لمن شاء .

 -عند من یرى ذلك  - للواقف أن ملكیة العین الموقوفة  -رابعا 
)٤(

و ، أ 

تھا تنتقل إلى ملك الله عز وجلَّ عند من یرى أن ملكی-باعتبار ملكیتھ السابقة لھا 
)٥(

 ،

 -أو إلى الموقوف علیھم 
)٦(

  ، فكان لھ إسناد ولایتھا لمن شاء. 
، والقاضي ولایتھ عامة ، لناظر المشروط ولایتھ ولایة خاصةأن ا -خامسا 

ليّ على الوقف أولى من ولایة القاضي ؛ عملا بالقاعدة المشھورة : " فولایة المتو

الولایة الخاصة أقوى من الولایة العامة " 
)٧(

  . ومما تفرع على ھذه القاعدة : 

                                                        

  . ٤/٥٥رجع السابق الم) ١(

، باب ما ذكر عن رسول  رسول الله ( أبواب الأحكام عن ، ١٣٥٢برقم : ،  ٣/٢٧نه ) أخرجھ الترمذي في س٢(

  .( أبواب الأحكام ، باب الصلح )  ، ٢٣٥٣برقم : ،  ٣/٤٤٠وابن ماجھ في سننھ  في الصلح بین الناس ) ، الله 

  . ٢/٥٠٩، مغني المحتاج  ٤/٤٤٤نظر : الهداية للمرغيناني ) ي٣(

  . ٥١و٦/٢٠اهب الجليل ، مو ٥/٣١٣أبو حنيفة ، والمالكية . ينظر : البحر الرائق  ) وھم٤(

واشترط الحنابلة أن یكون الموقوف علیھ  .، والشافعیة ) أبو یوسف ، ومحمد من الحنفیة  () وھم : الصاحبان ٥(

، كشاف القناع  ٢/٥٠٩مغني المحتاج ،  ٥/٣١٣جمعا غیر محصور . ینظر : البحر الرائق  أو غیر آدمي ،

٤/٢٥٤ .  

،  ٤/٢٥٤الموقوف علیھ آدمیا ، أو جمعا محصورا . ینظر : كشاف القناع  وذلك إذا كان .ھم : الحنابلة و) ٦(

  . ١٢٨و٢/١٢٧ لكبیسيل أحكام الوقف

  . ١/١٥٤، الأشباه والنظائر للسيوطي  ١/٢٣، مجلة الأحكام العدلية  ٤/٣٨٣المحتار  ردينظر : ) ٧(
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أن القاضي لا یملك التصرف في الوقف مع وجود متولٍ علیھ ولو كان من 

قِبلھ 
)١(

 .  
ھ متَّبَعا ؛ لأن شرط الواقف فإذا ما اشترط الواقف الولایة لأحدٍ كان شرط

كنصِّ الشارع متى كان ھذا الشرط قد صادف محلاّ قابلا لحُكمھ بأن كان المشروط 
لھ الولایة أھلا لھا ، سواء كان المشروط لھ الولایة موجودا عند اشتراطھا ، أم أنھ 

  سیُوجَد بعد ذلك .
ھا حال وحق الواقف في اشتراط الولایة للغیر لا یقتصر على اشتراطھ ل

حیاتھ فقط ، بل لھ الإیصاء بھا لمن یشاء بعد موتھ ، سواء كان الموصى لھ 
بالولایة ناظرا على الوقف حال حیاتھ وبعد مماتھ ، أم كان ناظرا على الوقف بعد 

)٢( وفاتھ فقط

یرى أن الواقـف إذا اشترط الولایة  - رحمھ الله  - إلا أن أبا یوسف  .
یة تبطل بموت الواقف ؛ لأن الناظر ھنا بمنزلة لرجل حال حیاتھ فإن ھذه الولا

، ولھذا اشترط لاستمرار  - كما ھو معلوم  -الوكیل ، والوكالة تبطل بموت الموكل 
الولایة للناظر المنصوب من قبل الواقف بعد وفاة الواقف أن یجعلھـا الواقف لھ في 

حیاتھ وبعد مماتھ ؛ لأنھ یصیر وصیّھ بعد موتھ 
)٣(

 .  
 

 لثانيالمطلب ا

 شرط الواقف كون الوقف على الذرية

یجوز الوقف على الذّریة . وذلك باتّفاق المذاھب الأربعة 
)٤(

ومن الأدلة  .
  على جواز ذلك ما یأتي :

 ما تقدم عن ابن عمر رضي الله عنھما أنھ قال : ( أصاب عمر  - ١
منھ ، فقال : أصبت أرضا لم أصب مالا قطّ أنفس  بخیبر أرضا ، فأتى النبيّ 

فكیف تأمرني بھ ؟ قال : إن شئت حبّست أصلھا ، وتصدّقت بھا . فتصدّق بھا عمر 

                                                        

  . ١٤١نظر : شرح القواعد الفقهية للزرقا ص ) ي١(

 . ٤١أحكام الأوقاف للطرابلسي ص  ) ينظر : الإسعاف في٢(

 ) ينظر : المرجع السابق .٣(

.  ٨/١٥٧، منح الجليل  ٦/٤٤. وللمالكية : التاج والإكليل  ٤/٤٦٣) ينظر : للحنفية : حاشية ابن عابدين ٤(

 . ٧/٥٧، الإنصاف  ٢٧٦و٥/٢٥٧. وللحنابلة : المبدع  ٦/٢٢٦، تحفة المحتاج  ١٦٩وللشافعية : منهاج الطالبين ص 
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  أنّھ لا یباع أصلھا ، ولا یوھب ، ولا یورث ، في الفقراء ، والقربى ، والرّقاب
، وفي سبیل الله ، والضّیف ، وابن السّبیل . ولا جناح على من ولیھا أن یأكل منھا 

)١( قا ، غیر متموّلٍ فیھ )بالمعروف ، أو یطعم صدی

 .  
  ففي الحدیث دلالة على جواز الوقف على جھات الأقارب ، ومنھم الذّرّیة .

: ( الصّدقة  قال : قال رسول الله  عن سلمان بن عامرٍ الضّبّي  - ٢

)٢( على المسكین صدقةٌ ، وھي على ذي القرابة اثنتان : صدقة ، وصلةٌ ) .

  

�  سمح نزلت : قال : ( لما  عن أنسٍ  - ٣
َ
�  

ْ
�ا

ُ
���َ

َ
�  ۚ

َ
ِ���ن

ُ
� � ���ِ 

ْ
�ا

ُ
�ِ��

ُ
� ٰ ���َ ��ِ

ۡ
 سجىٱ�

)٣(

، فقال : یا رسول الله ، یقول الله تبارك  إلى رسول الله  جاء أبو طلحة   

�   سمحوتعالى في كتابھ : 
َ
�  

ْ
�ا

ُ
���َ

َ
�  ۚ

َ
ِ���ن

ُ
� � ���ِ 

ْ
�ا

ُ
�ِ��

ُ
� ٰ ���َ ��ِ

ۡ
إليّ ، إنّ أحبّ أموالي  سجىٱ�

یدخلھا ، ویستظلّ بھا ، ویشرب  قال : وكانت حدیقةً كان رسول الله  -بیرحاء 
. أرجو برّه ، وذخره . فضعھا  فھي إلى الله عزّ وجلّ ، وإلى رسولھ  -من مائھا 

: بخٍ یا أبا طلحة ، ذلك مالٌ رابحٌ  یا رسول الله حیث أراك الله . فقال رسول الله 
ه علیك ، فاجعلھ في الأقربین . فتصدّق بھ أبو طلحة على . قبلناه منك ، ورددنا

ذوي رحمھ ... ) 
)٤(

  .  
ففي الحدیث أنّ الصّدقة على الأقارب من أفضل أعمال البرّ ، والأقارب 

  تشمل الذّرّیة ، والوقف داخلٌ في معنى الصّدقة .

                                                        

 . ٢٦) تقدم تخريجه ص١(

، ( كتاب الزكاة ، باب الصدقة على الأقارب ) . والترمذي في  ٢٥٨١/١، برقم  ١/٥١٨) أخرجه النسائي في المجتبى ٢(

، باب ما جاء في الصدقة على ذي القرابة ) . وابن ماجه في  ، ( أبواب الزكاة عن رسول االله  ٦٥٨، برقم  ٢/٣٩سننه 

 ، ( أبواب الزكاة ، باب فضل الصدقة ) . ١٨٤٤ ، برقم ٣/٥١سننه 

 من سورة آل عمران . ٩٢) من الآية ٣(

، ( كتاب الوصايا ، باب من تصدق إلى وكيله ثم رده الوكيل إليه )  ٢٧٥٨، برقم  ٤/٨) أخرجه البخاري في صحيحه ٤(

. 
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وقف داراً لھ على  عن ھشام بن عروة ، عن أبیھ : ( أنّ الزّبیر  - ٤

دودة من بناتھ ) المر
)١(

 .  
قال : ( نسخھا  - عن صدقة عمر بن الخطّاب  -عن یحیى بن سعید  - ٥

لي عبد الحمید بن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب في ثمغٍ 
)٢(

أنّھ إلى :  
حفصة ما عاشت ؛ تنفق ثمره حیث أراھا الله . فإن توفّیت فإنّھ إلى ذي الرأي من 

صلھ أبدًا ، ولا یوھب . ومن ولیھ فلا حرج علیھ في ثمره إن أھلھا . لا یُشترى أ
أكل ، أو أكّل صدیقا . غیر متأثّلٍ مالا . فما عفا عنھ من ثمره فھو للسّائل ، 
والمحروم ، والضّیف ، وذوي القربى ، وابن السّبیل ، وفي سبیل الله . تنفقھ حیث 

لدي ) أراھا الله من ذلك . فإن توفّیت فإلى ذي الرأي من و
)٣(

 .  
أن الأمة أجمعت على أنّ الصّدقة على الأقارب أفضل من الأجانب .  - ٦

  والوقف داخلٌ في معنى الصّدقة. 
  مفھوم الذریة ، ومن یدخل فیھا : 

  إذا قال الواقف : " ھذا وقف على ذریتي " ، فما المقصود بالذریة ؟
وبناتھ ، من اتفق أھل العلم على أن مصطلح الذریة یشمل أولاد الرجل ، 

البطن الأول ، وأولاد أولاده ما تناسلوا بمحض الذكور . قال شمس الدین ابن قدامة 
)٤(

: " وإن وقف على عقبھ ، أو ولد ولده ، أو ذرّیّتھ ، أو نسلھ ، دخل فیھ ولد  

وقال ابن مفلح  .البنین بغیر خلافٍ علمناه " 
)٥(

: " وإن وقف على عقبھ ، أو ولد  

                                                        

ي الوقف ) . وابن أبي شيبة في مصنفه ، ( كتاب الوصايا ، باب فِ  ٣٣٤٣، برقم  ٤/٢٠٧٩) أخرجه الدارمي في مسنده ١(

 ، ( كتاب البيوع والأقضية ، من كان يرى أن يوقف الدار والمسكن ) . ٢١٣٢٩، برقم  ١١/٥٦

: مصدر  -بالتسكين  -. والثَمْغ  : موضع مال لعمر بن الخطاب  -بالفتح ثم السكون ، والغين المعجمة  -) ثمغ ٢(

 . ٢/٨٥، أي : أشبعت صبغه . ينظر : معجم البلدان ثمغت رأسه : شدخته . وثمغث الثوب 

 . ٢٦) تقدم تخريجه ص٣(

 . ٦/٢٢٢) الشرح الكبير ٤(

 . ٥/٢٥٧) المبدِع ٥(
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لكنھم  . تھ ، أو نسلھ ، دخل فیھ ولد البنین بغیر خلافٍ علمناه "ولده ، أو ذرّیّ 

)١( اختلفوا في دخول أولاد بناتھ في وقفھ

  ؟ 
 فیرى جمع من أھل العلم دخول أولاد البنات في مصطلح الذریة ؛ تنزیلا

قول بعض أھل  تعقیبا على -لنصِّ الواقف على نصِّ الشارع . وقد ذكر ابن رشد 

سمح بقول الله عز وجل :  نَّ الذریة یدخل فیھا ولد البنات ؛ واحتج لذلكأ - العلم بذلك 

رِّ���ِ�ۦِ  وَِ��  
ُ
  ذ

َ
اوۥُد

َ
ُ�ۡ�ِ��َِ�  د

ۡ
�يِ ٱ�

ۡ َ
� 

َ
�ِ�ٰ

َ
�

َ
ۚ وَ�

َ
ُٰ�ون

َ
 وَُ��َ�ٰ وَ�

َ
���بَ وَ�ُ�ُ��

َ
ۡ�َ�َٰ� وَ�

َ
 �وَُ��

 ٰ
�

 ّ�َِ� ٱ��
ٞ ّ ُ
َ�سَۖ �

ۡ
�ِ��� وََ�ۡ�َ�ٰ وَِ��َ�ٰ ��

َ
 سجى ��ِِ�َ� وَزَ�

)٢(

؛ فقد عدّ الله تعالى عیسى  

علیھ السلام من ذریة إبراھیم علیھ السلام ، وھو من أولاد البنات ؛ إذ لا أب لھ . 

وقال : وھو احتجاج صحیح في أن ولد بنت الرجل من ذریتھ 
)٣(

 .  
بینما یرى فریق آخر من أھل العلم عدم دخول أولاد البنات في لفظ الذریة 

ھذا موضع بسط الحدیث في المسألة . والمراد أنھ یجب تفسیر لفظ الذریة  . ولیس
الواقف وفقا للعرف المستقر عند الواقف ، أو أھل بلده . فإن لم  الوارد في نص

یُوجد فإنھ یُفسّر بما یُفسّر بھ لفظ الذریة الوارد في النصوص الشرعیة ، فمن رآه 
م بذلك في نصّ الواقف ، والعكس البنات في النصّ الشرعي حك شاملا لأولاد

قال الشیخ محمد بن إبراھیم آل الشیخ  بالعكس .
: " وإذا قال : على ذریتي .  )٤(

فھل یدخل ولد البنین دون البنات ؟ . فیھ خلاف . واختیار صاحب الشرح أنھم 
یدخلون ؛ لدخول عیسى في اسم الذریة . والقول الآخر : لا یدخلون . وھو قول 

. والشیخ لم یُظفَر لھ بكلام . وتلمیذه یقول : یدخلون .  -لم یكن أكثرھم إن  - كثیر 
ولیس فیھ نصّ أنھم یدخلون ، أو لا یدخلون . ثم ھذه المسائل یقویھا عرف البلد ، 

  قد ینشط بھ من یفتي بأحد القولین " .
ولھذا الفرع تطبیق قضائي معاصر ؛ فقد نظرت المحكمة العامة في 

قسمة غلةّ وقف بین الموقوف علیھم في وقفٍ نصّ واقفھ على الریاض في قضیة 

                                                        

، كشــاف  ٢٤٣، القوانين الجزئية ص ١٦٩، منهاج الطالبين ص ٨/٣٦٦، نهاية المطلب  ٨/٣٧٩٩) ينظر : التجريد ١(

 . ٤/٢٨٧القناع 

 الأنعام . من سورة ٨٥و٨٤) الآيتان ٢(

 . ٢/٤٣٧) ينظر : المقدمات الممهدات ٣(

 . ٩/٩٨) فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ٤(
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أن یكون : ( وقفا على الذریة بالسویة ، والبنات مع الحاجة أقدم ، فإن اغتنوا فلا 
لھم حق مع الذكور ) . و ( ومن مات من البنات فلیس لعیالھ حق مع أولاد 

  الذكور).
ما نصّ علیھ وقد حكمت المحكمة في القضیة بقسمة غلةّ الوقف وفق 

الواقف ، وذلك بالتسویة بین الذكر والأنثى من أولاد الواقف ، وأولاد أبنائھ ، دون 

أولاد البنات ؛ فلا شيء لھم في الوقف 
)١(

. وقد بُني الحكم على عدد من الأسباب ؛  
ومنھا : " ونظرا لأن الراجح من أقوال أھل العلم عدم دخول أولاد البنات في 

( وھو المذھب ) ، وعلیھ وحیث نصّ الواقف في وصیّتھ أعلاه  الوقف على الذریة
على التسویة بین الذكر والأنثى في قولھ : ( الذكر ، والأنثى ، بالسویة ) ، وقولھ : 
( على الذریة بالسویّة ) في أكثر من موضع ، كما نصّ على عدم دخول أولاد 

ت فلیس لعیالھ حق مع البنات ؛ وذلك في قولھ في أولھا : ( ومن مات من البنا
أولاد الذكور ) . ثم قال فیما بعد : ( وقفا على الذریة بالسویّة ، والبنات مع الحاجة 
أقدم ، فإن اغتنوا فلا حقّ لھم مع الذكور ) . وھذا في حق بناتھ ، فذریتھم من باب 
أولى . وحیث إن شرط الواقف كنصّ الشارع في احترامھ ، ووجوب العمل بھ ، 

المراد منھ ما لم یخالف الكتاب والسنة " وفي فھم 
)٢(

 . 
 

 المطلب الثالث

 شرط الواقف كون الوقف على قرابته

تقدم ذكر الأدلة على جواز الوقف على الأقارب ، وذلك عند الحدیث عن 
الوقف على الذریة ، فلا حاجة لتكرارھا . لكنَّ الذي ینبغي بیانھ ھنا ھو المقصود 

ا المصطلح . فإذا جعل الواقف وقفھ على قرابتھ ، أو على بالقرابة ، ومن یشملھ ھذ
قرابة فلان ، فما المقصود بالقرابة ؟ ومن الذي یشملھ ھذا الوصف من أقاربھ 
الأقربین والأبعدین ؟ . فیقال : إنَّھ یجب تفسیر لفظ القرابة الوارد في نصّ الواقف 

یُوجد فإنھ یفسّر بما یفسّر  وفقا للعرف المستقر عند الواقف ، أو أھل بلده . فإن لم

�ِ�رۡ  سمح بھ لفظ القرابة الوارد في نصوص الشارع ، كما جاء في قولھ تعالى : 
َ
وَأ

                                                        

 . ٢٣٢ه ، ص١٤٢٨) ينظر : مدونة الأحكام القضائية ، الإصدار الأول ، ١(

 . ٢٣١و٢٣٠) المرجع السابق ص٢(
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   سمح، وقولھ تعالى :  
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 .  

ھذا ؛ وقد اختلف أھل العلم في المراد بھ على أقوال ؛ فیرى جمعٌ منھم أن 
؛  نسان في الأب الرابع ؛ استدلالا بعمل النبي المراد بالقریب : من یجتمع مع الإ

امتثالا لأمر الله تعالى في ھذه الآیات الكریمات 
)٤(

.  

قال البھوتي 
)٥(

: " ( وإن وقف  -مقرراً ھذا الأمر فیما یتعلق بالوقف  - 
على قرابتھ ، أو على قرابة فلان فھو ) أي : الوقف ( للذكر والأنثى من أولاده ، 

 و ) أولاد ( جده و ) أولاد ( جد أبیھ . أربعة آباء ) فقط ؛ لأن النبي وأولاد أبیھ 
بسھم ذوي القربى ، فلم یعط منھ لمن ھو أبعد ، كبني عبد  ھاشم  بني  یجاوز  لم 

  شمس ، وبني نوفل شیئا " .
وقد سئل الشیخ محمد بن إبراھیم آل الشیخ عن مدلول كلمة الأقارب 

لواقعة المسؤول عنھا ؟ . فقال الواردة في نصّ الواقف في ا
)٦(

: " فالمشھور أن  
كلمة ( الأقارب ) تشمل الذكر والأنثى من أولاده ، وأولاد أبیھ ، وأولاد جده ، 

لم یجاوز بني ھاشم في سھم ذوي  فقط ؛ لأن النبي  آباء  أربعة  وأولاد جد أبیھ ، 
  القربى " .

وكذلك قرر الشیخ محمد بن عثیمین ؛ حیث قال 
)٧(

: " فإذا قال : ھذا وقف  
البرّ ،  من  القرابة  صلة  صح الوقف ؛ لأن  -ولو كانوا غیر مسلمین  -على أقاربي 

والأقارب من الجدّ الرابع فنازل ، فالإخوان ، والأعمام ، وأعمام الأبّ ، وأعمام 

                                                        

  من سورة الشعراء . ٢١٤لآية ) ا١(

  لأنفال .من سورة ا ٤١ن الآية ) م٢(

  من سورة الحشر . ٧ن الآية ) م٣(

، البحر الرائق  ٨/٩٠لعمراني ، البیان ل ٢/٣٨٢: البیان والتحصیل في ) ینظر كلام أھل العلم في المسألة ٤(

  . ٤/٢٨٧، كشاف القناع  ٨/٥٠٧
  . ٤/٢٨٧) كشاف القناع ٥(

  . ٩/١٠٩) فتاوى ورسائل سماحة الشیخ محمد بن إبراھیم آل الشیخ ٦(

  . ١١/٢١) الشرح الممتع ٧(
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وإن الجدّ ، وأعمام جدّ أبیك ، فھؤلاء أقارب . ومن فوق الجدّ الرابع فلیسوا بأقارب 

ون من الأقارب الأدْنَیْن . ولھذا لما أنزل الله تعالى :    سمحكان فیھم قرابة ، لكن لا یُعَدُّ

�ِ�رۡ 
َ
  وَأ

َ
�

َ
��َ�ِ

َ
�  �َِ��َ

ۡ
�
َ ۡ
سجى �ٱ�

 )١(

كل قریب ، بل دعا من شاركوه في  لم یدع النبي  

الأب الرابع فما دون " 
)٢(

.  
مع بیان من یدخل تحت  -وحیث ثبت جواز الوقف على الذریة والأقارب 

( بأن یعیّن  ن ھذه الشروط إذا اشترطھا الواقففیمكن تقریر أ -المصطلحین 
، أو یجعل الوقف على الذریة والأقارب ) فإن ھذه الشروط صحیحة معتبرة ناظرا

مقبولة ، یجب الوفاء بھا ما أمكن ؛ لأن الواقف وقف على معیّن ، فصار كما لو 
الإنفاق من الوقف على من لا معصیة لھ في الإنفاق  وقف على ولده ؛ لأنھ شرط

علیھ ، كما لو شرط أن ینفق على غیره 
)٣(

  .  
" قال ابن القاسم : سمعت مالكا قال : من حبس حُبُسا على آل فلان فإنھا 
حبس على آلھ ما بقي منھم أحد لأبنائھم ، وأبناء أبنائھم . وإن سمّى قوما بأعیانھم 

ى أقرب الناس بھ حبسا على ما وضعھ . قال ابن القاسم : آلھ فإنھا ترجع بعدھم إل
وأھلھُ سَوَاءٌ . ھُمْ العصبة ، والأخوات ، والبنات ، والعمات . ولا أرى ذلك 

للخالات " 
)٤( .  

وقال أبو إسحاق الشیرازي 
)٥(

" ولا یجوز إلا على معروف وبرّ ؛  : 
الخیر ... ویرجع إلى أقرب كالوقف على الأقارب ، والفقراء ، والقناطر ، وسبل 

الناس إلى الواقف . وھل یختصّ بھ فقراؤھم ، أو یشترك فیھ الفقراء والأغنیاء ؟ 
  فیھ قولان " .

                                                        

  من سورة الشعراء . ٢١٤لآية ) ا١(

�ِ�رۡ   سمحباب قولھ تعالى :  ، الإیمان، ( كتاب  ٢٠٤، برقم  ١/١٦٠حيحه ) أخرجھ مسلم في ص٢(
َ
  وَأ

َ
�

َ
��َ�ِ َ�

  �َِ��َ
ۡ
�
َ ۡ
  . )  سجى �ٱ�

  . ٨/٣٧٩٦التجرید ينظر :  )٣(

 . ١٢/١٩٢) البيان والتحصيل ٤(

  . ١٣٦ص  الفقھ الشافعي ) التنبیھ في٥(
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: " وتصرف الغلةّ على ما شرط الواقف : من التسویة ،  )١(وقال ابن قدامة 
،  والتفضیل ، والتقدیم ، والتأخیر ، والجمع ، والترتیب ، وإدخال من أدخلھ بصفة

وإخراج من أخرجھ بصفة ؛ لأنھ ثبت بوقفھ ، فوجب أن یُتبع فیھ شرطھ . ولأن 
وقف أرضھ على الفقراء ، وذوي القربى ، والرقاب ، وابن السبیل ،  عمر 

والضیف . وجعل لمن ولیھا أن یأكل منھا ، أو یُطعم صدیقا . ووقف الزبیر على 
مضرّة ولا مضرّا بھا ، وإذا ولده ، وجعل للمردودة من بناتھ أن تسكن ، غیر 

  استغنت بزوج فلا حق لھا فیھ " .

                                                        

  . ٢/٢٥٥ ) الكافي١(



     دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا الأشراف 
  لثاني"الجزء ا"  م٢٠٢٣والعشرون لسنة  سادسالعدد ال                                                          

       

- ١١٦١ -  
 

  المبحث الثالث

  شروط الواقف الصحيحة الدائرة بين القبول والإلغاء

  تمهيد

  ضابط إلغاء أو تأجيل شرط الواقف

، غیر بدلٍ ؛ ذلك أنَّ الواقف یخرج مالَھ من ذمتھ بالتبرعات الوقف من عقود
خّاه من إخراج ھذا المال بصورة محددة من خلال أو عوض ، أو مقابل ، لھدف یتو

الشروط التي یشترطھا في صیغة الوقف . فكان حریًّا أن تُحاط إرادة الواقفین 
بالعنایة والرعایة ، وأن یكون إعمالھا واعتبارھا قاعدة لا یخرمھا استثناء . ھذا إذا 

صدھا ، أو یكون لم تخالف الشروط المشروطة من قِبل الواقف أحكامَ الشریعة ومقا
أداء الوقف یجلب المفاسد ، ویبعد عن المنافع . فلا یحقق مصلحة الناس ، وھي 
محور غایات الشریعة ومقاصدھا . والشریعة الإسلامیة لم تحصر الوسائل 
والطرائق المؤدیة لتحقیق غایات التشریع ومقاصده ھنا ، فكان للناس التماس السبل 

قیق الغرض المنشود وھو نفعھم ومصلحتھم ، وفق التي تُفضي إلى ذلك من أجل تح
ظروف كل مكان وزمان ، على ألا یخالفوا نصوص الشرع وأحكامھ ، ولا یخرج 
نظام الوقف التشریعي والعملي عن مجمل النظام الإسلامي الكبیر الذي تحیطھ 
الشریعة بقواعدھا الحكیمة ومقاصدھا النافعة . ولذلك كان من المفروض أن یُولىَ 

ذا النظام كل عنایة تشریعیة وفقھیة تحقق نقاءه من كل شائبة تخرجھ عن إطار ھ
 -كمؤسسة إسلامیة اجتماعیة اقتصادیة ، وإنسانیة عریقة  -الشرعیة ، وتضمن لھ 

بقاءه ، واستمراره ، ودیمومتھ . وقد تمیّز البحث في أحكام شروط الواقفین لدى 
ومكانة خاصة ، بین فروع فقھ الوقف ،  فقھاء الشریعة الإسلامیة بأھمیة كبیرة ،

ومسائلھ ، وأحكامھ الأخرى ؛ لما لأحكام ھذه الشروط من تأثیر كبیر في بنیة 
الوقف كتشریع . فكان ضبط ھذه الشروط ، وربطھا بمقاصد الشریعة الإسلامیة ، 
یعني تكریسا لتأثیرھا ، واعترافا بدورھا وأھمیتھا . ولما كان من الصعوبة بمكان 

ر الشروط التي یمكن للواقفین أن یشترطوھا في الأوقاف التي یقومون حص
بإنشائھا كان لزاما أن یكون لھذه الشروط قواعد عامة یتحدد من خلال تطبیق 
أحكامھا ما یجوز اشتراطھ من تلك الشروط ، وما لا یجوز اشتراطھ . وما یُعمل 

ما لا یسري لكونھ غیر بھ منھا ، وما لا یُعمل بھ . وما یسري منھا صحیحا ، و
  صحیح .

وسار الفقھاء عموما على ثلاث قواعد عامة جرى من خلالھا استنباط 
القواعد الخاصة بكل حالة على حدة ، فتؤصّل أحكام فقھ الوقف في مسائل شروط 
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  الواقفین . وھذه القواعد ھي كالآتي :
تواه ، أن شرط الواقف ینبغي ألا یخالف حكم الوقف ومحالقاعدة الأولى : 

وألا یُفسد مضمونھ . وبناء على ھذه القاعدة أجاز جمھور الفقھاء للواقف أن 
یشترط لنفسھ ریع أرض أوقفھا ، أو جزءا من ھذا الریع . ویجوز لھ تعیین 
المستحقین الذین یستحقونھ . ویجوز لھ أن یقدم المستحقین على نفسھ . كما یجوز 

لمستحقین من أولاده أو غیرھم أن یشترط الواقف توزیع ریع الوقف على ا
بالتساوي بین الذكور والإناث ، أو وفق النصاب الشرعي في المیراث . وفي كل 
ھذه الأمثلة ونحوھا نجد أنھ لا تأثیر لأي من ھذه الشروط وما یجري مجراھا على 
أصل الوقف ، أو على مضمونھ . ولا تأثیر لھا على الغرض الذي ینبغي أن یحققھ 

یصال المنفعة إلى المستحقین ، فلا تعطل شروط الواقفین ھذا الأداء ؛ الوقف وھو إ
  لأنھا لم تخالف حكم الوقف ، ومضمونھ ، وغرضھ .

أن لا تؤدي شروط الواقفین إلى تعطیل مصلحة الوقف ، القاعدة الثانیة : 
أو تفوّت مصلحة الموقوف علیھم . فإن حدث ذلك فإن الشرط یكون لاغیا ، وأما 

تھ فصحیح . ومثال ذلك : اشتراط الواقف عدم استبدال الوقف . واشتراط الوقف ذا
ولي معین على الوقف . أو أن یكون الولي منفردا على الرغم من اقتضاء 
المصلحة تغییره ، أو ضم غیره إلیھ . وكاشتراط أن یكون فائض غلة الوقف لمن 

؛ مثل ھذه الشروط معین. فیجوز مخالفةیسأل الصدقة من الناس في مسجد أو مكان 
  لحفظ مصلحة الوقف ، أو لكون ھذه الشروط تفوّت مصلحة الموقوف علیھم .

أن كل شرط یتضمن مخالفة الشریعة الإسلامیة یعدُّ لاغیا القاعدة الثالثة : 
. وذلك كاشتراط الواقف عدم عزل الناظر الذي عیَّنھ وولاّه على الوقف وإن كان 

ھ عند ثبوت خیانتھ ؛ لمخالفة شرط تعیینھ أصول خائنا . فإنھ یجوز للقاضي عزل
الشریعة . فیجب على القاضي ھنا إبطال الشرط ، وعزل ومحاسبة من تثبت 
خیانتھ من الناظرین على الوقف . ومثل ذلك أیضا : اشتراط الواقف على الموقوف 

 وإنما یترھبون . فھذاأنھم إذا كبروا لا یتزوجون ،  -وھم بعدُ أطفالٌ  - علیھم 
، الشرط باطل؛ لمخالفتھ الشریعة بمنعھ للنكاح، وكونھ یفضي إلى انتشار الفواحش

والخنا . قال ابن القیم 
)١(

، شروط الواقفین ما كان � طاعةً  : " فإنما ینفذ من 
ب كشرط  لھ ؛  حرمة  فلا  وللمكلف مصلحةً . وأما ما كان بضد ذلك  ،  التعزُّ

ب ، المضاد لشرع الله ،   ودینھ ؛ فإنھ سبحانھ فتح للأمة باب النكاح بكل والترھُّ
طریق ، وسدَّ عنھم باب السفاح بكل طریق . وھذا الشرط الباطل مضادٌّ لذلك ؛ 

                                                        

 . ٣/٥٧٨) أعلام الموقعين ١(
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فإنھ یسدُّ على من التزمھ باب النكاح ، ویفتح لھ باب الفجور ؛ فإن لوازم البشریة 
  ھا ممنوعھا ولا بدَّ " .تتقاضاھا الطباع أتمَّ تقاضٍ ، فإذا سُدَّ عنھا مشروعھا فتُِح ل

  الشروط الصحیحة التي یمكن مخالفتھا إما بالإلغاء وإما بالتأجیل : 
ھناك شروط صحیحة جائزة في أصلھا ، و مع ذلك یمكن مخالفتھا عند 
الضرورة . وھنا تكون مخالفة شرط الواقف لأجل المحافظة على الوقف ، أو 

لا تخالف أحكام الشریعة ، وتعبّر تحقیق أحسن انتفاع من الوقف . وھذه الشروط 
عن إرادة محترمة للواقف . ولھذا فھي لا تُعدّ باطلة في أصلھا ، بل ھي صحیحة 

حال التقیّد بتلك  - یجب العمل بھا ، ولكن ما لم یعرض من الأحوال ما ینتج عنھ 
  إضرار بالوقف، فھنا یسوغ مخالفتھا. ویمكن تصنیفھا إلى أربعة أنواع : - الشروط 
  

الشروط التي تؤول إلى تعطیل استثمار الوقف ، أو تقلیل  لنوع الأول :ا
ثمرتھ . كأن یشترط الواقف منع استبدال الوقف بعقار . فیعمل بھذا الشرط قدر 
الإمكان . فإذا تخرّب الوقف ، أو لم یكن لھ غلة تكفي لتعمیره ، فیستبدل بإذن 

  القاضي ، ویُخالَف شرط الواقف .
الشروط التي تؤول إلى التعذر في مصاریف الوقف . كأن  النوع الثاني :

یشترط الواقف أن یُصرف من إیرادات الوقف على یتامى قریة معینة . فیعمل بھذا 
الشرط ما دام في ھذه القریة یتامى ، فإن لم یكن فیھا یتامى صُرِف على أیتام 

  آخرین ، وإن لم یكونوا من ھذه القریة .
التي تؤدي إلى غبن القائمین على إدارة الوقف  الشروط النوع الثالث :

بأعمال الوقف الضروریة في أجورھم . كأن یشترط الواقف أنَّ للمتولي أجرا 
محددا كخمسة دنانیر مثلا ، ثم بعد ذلك تتضاءل الخمسة مع مضي الزمن فتصبح 

رة أقل من أجر المثل ؛ لانخفاض قیمة العملة ، أو تغیر الأسعار . فللقاضي رفع أج
  المتوليّ إلى أجر المثل ، وعدم التقیّد بشرط الواقف ھذا .

الشروط التي تكون مخالفتھا أسھل تنفیذا ، دون الإخلال  النوع الرابع :
بغرض الوقف وغایتھ . كأن یشترط الواقف أن تكون أجرة المتوليّ عینا . فللمتوليّ 

الخیار بین الأجرة عینا ، أو نقدا بتقویم العین بالنقد 
)١(

 .  

                                                        

 . ٢٥) ينظر : مقترح لإنشاء صندوق الوقف التعليمي في جماعة النجاح الوطنية ، د. محمود أرشيد ، ص ١(
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 المطلب الأول

 شرط الواقف إيجار الوقف ، أو استبداله

  اع اول
 ة ر اإ اا   

من مقتضیات قاعدة " شرط الواقف كنص الشارع " وجوب العمل بجمیع 
ما شرطھ الواقف ، ما لم یفضِ العمل بشرطھ إلى الإخلال بالمقصود شرعا . وقد 

لك . ولذا فقد ذھب جمھور الفقھاء إلى وجوب اتباع شرط تقدم في التمھید تقریر ذ
الواقف في التأجیر ، وأنھ لا یجوز مخالفتھ إلا إذا أضر بمصلحة الوقف . ویراعى 
ر لھ  شرطھ في تأجیر الوقف من عدمھ ، وفي مدة التأجیر ، وفي تحدید من یُؤجَّ

  الوقف .

)١( والإجارة : تملیك منفعة رقبة بعوض     

الإجارة خمسة : العاقدان،   وأركان . 

والعوضان ، والصیغة
)٢(

.  
ویشترط في إجارة الوقف ما یشترط في إجارة الملك ، إلا ما خرج من ذلك 
بدلیل خاص ؛ لأن الإجارة واردة على المنفعة ، والمنفعة ملك للموقوف علیھ ، 

ولیست واردة على العین التي لا یجوز بیعھا 
)٣(

عقد  . ومن ذلك أنھ عند إبرام 
إجارة الوقف فإننا نحتاج إلى تحدید مدة معینة في ھذا العقد . وھذه المدة ینبغي أن 
تحقق مصلحة الوقف ، ولا تؤدّي إلى تلفھ ، أو خرابھ ، أو إلحاق أي ضرر بھ 
مھما كان ؛ لأن الأصل في الوقف أن یظلّ محبوسا أبدًا ، وأن منفعتھ ھي التي 

  .تسبَّل � تعالى لیُنتفَع بھا 
وعلى ھذا فإن اشترط الواقف في وقفھ أن یؤجّر الوقف مدة معینة ، وكانت 
ھذه المدة لا تضرُّ بالموقوف ، فإن للفقھاء في مختلف المذاھب آراءً نستعرضھا 

  على النحو الآتي :
  الحنفیة : –أولا 

  ولھم في ھذه المسألة رأیان :

                                                        

 . ١٣) ينظر : القاموس الفقهي لسعدي أبو جيب ، ص ١(

 . ٩/٣٢) ينظر : كشاف القناع ٢(

 . ١٠/٤١شرح الممتع ) ينظر : ال٣(
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. وتقع الإجارة باطلة  عدم جواز إجارة الوقف إلا لمدةٍ محددةٍ  الرأي الأول :
إذا كانت مطلقة غیر محددة المدة . فالإجارة ھنا جائزة عندھم إذا كانت إلى وقت 

معلوم 
)١(

  .  
مطلقة دون الحاجة إلى تحدید  جواز إجارة الوقف إجارة الرأي الثاني :

  ، سواء كان الموقوف ضیعة ، أم عقارا ، أم غیرھما .مدة
م ي الحنفیّة . غیر أنَّ المفتى بھ عند الحنفیّة ھو والرأي الثاني ھو قول متقدِّ

لاً ( وھو التّوقیت )  قول المتأخرین ، وھو المذكور أوَّ
)٢(

. قال ابن عابدین  
)٣(  " :

  وإنّما عدل المتأخرون عن قول المتقدمین بسبب الخوف على الوقف " .
  المالكیة ، والشافعیة : -ثانیا 

في الرأي الأول . فلا یجیزون إجارة  یوافق المالكیة والشافعیة الأحناف
الأحباس إلى  كراء  الوقف إلا لمدة محددة ، ویمنعون الإطلاق في المدة . فلا یجوز 

غیر أمدٍ ، ولا یجوز لأمدٍ بعید 
)٤(

؛ لأنھ لغیر أمدٍ كراءٌ مجھول . فیصح لمتوليّ  
یفاء المعقود الوقف تأجیره مدة معلومة تبقى فیھا العین المؤجرة غالبا ؛ لیتم است

علیھ 
)٥(

  .  

قال الحطّاب 
)٦(

: " الحبس إن كان على معیّنین كبني فلانٍ فللنَّاظر أن  
  یُكریھ سنتین أو ثلاث سنین ، ولا یُكریھ أكثر من ذلك " .

وقال القلیوبي 
ار ثلاثین سنةً ،  )٧( ر الدَّ : " سواءٌ الملك والوقف . وتؤجَّ

  لا یزاد على سنةٍ " . والثّوب سنةً أو سنتین . وفي قولٍ :

وقال ابن حجر الھیتمي 
في  -أي الإجارة الطویلة  - : " إنما یجري ذلك  )٨(

                                                        

 . ٢٠٦) ينظر : أحكام الوقف لهلال بن يحيى بن سلمة الرأي ، ص ١(

 . ١٨/٥٦) تنظر : الموسوعة الفقهية الكويتية ٢(

 . ٥/٤) رد المحتار ٣(

 . ٧/١٠٦) ينظر : المعيار المعرب ٤(

 . ٣/٣٤٩) ينظر : مغني المحتاج ٥(

 . ٦/٤٧) مواهب الجليل ٦(

 . ٣/٨٠) حاشية القليوبي ٧(

 . ٦/١٧٢) تحفة المحتاج ٨(
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ام على  الوقف إن وقع على وفق الحاجة والمصلحة لعین الوقف . واصطلاح الحكُّ
أنھ لا یُؤجّر أكثر من ثلاث سنین لئلا یندرس استحسانٌ منھم ... وإنما اشترطنا 

غلبة الاستیلاء على الوقف عند طول المدة . ولأن شرط إجارة ذلك لفساد الزّمان ب
أي لتغیّر  -الوقف أن یكون بأجرة المثل ، وتقویم المدّة المستقبلة البعیدة صعبٌ 

  الأسعار ، وطروء الرّغبات غالبا " .
  الحنابلة : –ثالثا 

لمدة غیر  لم أعثر على نص صریح للحنابلة حول حكم إجارة الوقف
ھم یتكلمون عن المدة ، وضرورة تحدیدھا ؛ إذ یتحدثون عن مقدار ، ولكنمحددة

كما ورد في عبارات بعض فقھائھم  -المدة ، وما قد یشترطھ الواقف من تحدید لھا 

- 
)١(

 .  
ویصرح ابن قدامة بجواز الإجارة ولو لمدة غیر محددة ، ویستدل لذلك 

َ�ِٰ�َ  سمحبقول اللهّ تعالى : 
َ
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)٢(

. قال 
: " وشرع من قبلنا شرعٌ لنا ما لم یقم على نسخھ دلیلٌ ...  )٣(

  علیھ " .ولأنّ ما جاز لسنةٍ جاز لأكثر منھا . والتّقدیر بسنةٍ أو ثلاثٍ تحكّمٌ لا دلیل 

وقد صرح ابن تیمیّة في فتاویھ بأنّ ذلك یجري في الوقف . قال 
)٤(

: " إن  
كان الوقف على جھةٍ عامّةٍ جازت إجارتھ بحسب المصلحة ، ولا یتوقّف ذلك بعددٍ 

. "  

وقال الرحیباني 
)٥(

  " . - أي بجواز الإجارة الطّویلة  - : " بل الوقف أولى  
ویلة في الوقف كما بیّنھا أصحاب المذاھب وبیّن ابن القیّم مفاسد الإجار ة الطَّ

الأخرى ، لكنھ لم یصرّح ببطلانھا حیث لم یشترط الواقف امتناعھا 
)٦(

 .  
وعلى ھذا ؛ فإنھ على الرأي الأول للأحناف الذي توافقھ مذاھب أخرى 

                                                        

 . ٢/١١، منار السبيل  ٥/٥٥٠) ينظر : حاشية الروض المربع ١(

 من سورة القصص . ٢٧) من الآية ٢(

 . ٥/٤٠١) المغني ٣(

 . ٣٠/٢٤٦) الفتاوى الكبرى ٤(

 . ٣/٦٢٢) مطالب أولي النهى ٥(

 . ٣/٣٠٤) ينظر : أعلام الموقعين ٦(
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معتبرة ( وھم المالكیة ، والشافعیة ) فإنھ یُقبل شرط الواقف بتأجیر الوقف مدة 

 معینة
)١(

، ویلزم العمل بھ ، ویجب التَّقیُّد بشرطھ ؛ عملا بقاعدة " شرط الواقف  
، ومنفعتھ . حیح معتبر مراعى فیھ مصلحة الوقفكنصِّ الشارع " ، ولأنھ شرطٌ ص

؛ التقیّد بشرط الواقف إذا اشترطھاوإنما جرت الفتُیا بمنع الإجارة الطویلة ، وعدم 
تیجة طول المدة . قالوا : لأن المدة إذا طالت صیانةً للأوقاف عن دعوى الملكیة ن

تؤدي إلى إبطال الوقف ؛ فإن من رآه یتصرف فیھا تصرف الملاك على طول 
ومال الوقف مالٌ ضائعٌ ؛ لعدم  -الزمان متوالیا ، ولا مالكٌ یُعارض ویُزاحم 

ولا  یظنھ بتصرفھ الدائم مالكًا ، ویشھد لھ بالملك إذا ادّعاه . -المطالب المھتمّ 
رر . وبعضھم عللّ للمنع من ذلك بخوف  مصلحة للوقف في أمرٍ یدعو إلى ھذا الضَّ

اندراسھ إذا طال مكثھ بید مكتریھ 
)٢(

 .  
  

مع اا  
 اا  أو ، ال اا اا   

تبدیل الشيء ، واستبدالھ ، واستبدل بھ . كلھ بمعنى :  : - لغة  –الاستبدال 
نھ بدیلا . واستبدل الشيء بغیره : إذا أخذه مكانھ . والأصل في التبدیل : اتخذ م

تغییر الشيء عن حالھ . والأصل في الإبدال جعل الشيء مكان شيء آخر 
)٣(

 .  
یتضمن الاستبدال ھنا في اصطلاح الفقھاء :  - اصطلاحا  –الاستبدال 

  معنیین ؛ ھما :
  ة عن جھة وقفھا ببیعھا .إبدال الوقف : وھو إخراج العین الموقوف - ١
  استبدال الــوقــف : وھو شراء عین أخــرى تكون وقفا بدلھ . - ٢

ویمكن إطلاق المعنین على كل كلمة منھما . ولعلَّ أقرب التعریفات 
لاستبدال الوقف أن یقال : " ھو مبادلة العین الموقوفة بغیرھا . أو بیعھا ، والشراء 

 منھا " بثمنھا عینا أخرى تكون وقفا بدلا
)٤(

 .  

                                                        

مان ، والموضع ، وما يقتضيه ذلك من ) المدة المعينة التي يشتر١( طها الواقف في تأجير الوقف تختلف باختلاف الزَّ

 المصلحة . فيجب اعتبار كلِّ ذلك بما يفي بالوفاء بشرط الواقف ، وبما لا يتعارض مع مصلحة الوقف ، ومنفعته .

 . ١٨/٥٥كويتية ، الموسوعة الفقهية ال ٦/٤٧) ينظر : مواهب الجليل والتاج والإكليل بهامشه ٢(

 . ١١/٤٨) ينظر : لسان العرب ، مادة ( بدل ) ٣(

 . ٢٢) الاستبدال ، واغتصاب الأوقاف . لجمال الخولي ، ص ٤(
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الأصل أنھ لا یجوز بیع الوقف ، ولا ھبتھ ؛ لقول  مشروعیة الاستبدال :
: ( غیر أنھ لا یُباع أصلھا ، ولا  في حدیث عمر بن الخطاب  رسول الله 

یُبتاع ، ولا یُوھب ، ولا یُورث ) 
)١(

. ولكن ذھب الفقھاء إلى جواز بیع عین  
تعطلت منافعھ بالكلیة ؛ كدارٍ انھدمت ، أو الوقف ؛ حرصا على مصلحة الوقف إذا 

أرض خربت وعادت مواتا لا یمكن عمارتھا ، أو مسجد انتقل أھل القریة عنھ 
وصار في موضع لا یصلى فیھ ، أو ضاق بأھلھ ولم یمكن توسعتھ . فإن أمكن بیع 
بعضھ لیعمر بھ بقیتھ جاز بیع البعض ، وإن لم یمكن الانتفاع بشيء منھ بیع 

ھجمیع
)٢(

.  
  ویرجع استبدال أعیان الأوقاف في الواقع العملي لعدة أسباب ؛ منھا ما یلي :     

اشتراط الواقف الاستبدال وإن لم تتعطل منفعة الوقف تعطلا كلیا أو  - ١
جزئیا . وھذا سبب ضعیف ، ونادر الحدوث في الواقع العملي ؛ لأنھ یتطلب إعادة 

ن من وقف شیئا صحیحا فقد صارت مال الوقف للواقف ، وھذا لا یجوز . ولأ
منافعھ جمیعھا للموقوف علیھ ، وزال عن الواقف ملكھ ، وملك منافعھ . فلم یجز 

 أن ینتفع بشيء منھا .
 ضعف غلة المال الموقوف . وھذا متصور في الواقع . - ٢
 تعطل منافع الوقف بالكلیة . - ٣

حة الوقف ؛ وعلى ھذا فإن الأصل في نظام الاستبدال أنھ یدور مع مصل
فإن تعطلت منافع الوقف  بخراب أو غیره ، ولم یوجد ما یعمر بھ الوقف ، فإنھ 
یباع ، ویصرف ثمنھ في مثلھ ، أو بعض مثلھ ؛ وعلة ذلك أن الوقف مؤبد ، فإذا لم 

. نتفاع على الدوام في عین أخرى )یمكن تأبیده بعینھ استبقي الغرض منھ ( وھو الا

وقفا  وبمجرد شراء البدل یصبح
)٣(

 .  
حین تناول الفقھاء الكلام عن الوقف إذا تعطل واختلت شروط الاستبدال : 

منافعھ ، وذكروا الاستبدال ، وضعوا للاستبدال شروطا ینبغي مراعاتھا . وقد 
اختلف الفقھاء حول استبدال الوقف بین مضیّق وموسّع . وفیما یلي أستعرض آراء 

  تبدال الوقف :فقھاء المذاھب الأربعة حول شروط اس

                                                        

 . ٢٥) تقدم تخريجه ص ١(

 وما بعدها . ٦/٢٤٢) ينظر : المغنى ٢(

 . ١٩و٢/١٨) ينظر : منار السبيل ٣(
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  مذھب الحنفیة : -أولا 
؛ ا كبیرا ، وفصّلوه في ثلاث أحوالتوسّع الأحناف في استبدال الوقف توسّع

  ھي :
أن یشترط الواقف ذلك لنفسھ ، أو لغیره ، أو لنفسھ وغیره معا .  الأولى :

  وھذا جائز على الصحیح عندھم في ھذه الحال .
واء بشرطھ للعدم ، أم بالسكوت عن ألا یشترط الواقف ذلك ، س الثانیة :

الاشتراط مطلقا . وفى ھذه الحال یجوز الاستبدال عندھم إذا أصـبح الوقـف غیر 
  منتفع بھ بالكلیة . ویتم الاستبدال بأمر القاضي إذا رأى المصلحة في ذلك.

ألا یشترط الواقف ذلك ، ویكون بدلھ خیرا منھ نفعا . وفى ھذه  الثالثة :
  الاستبدال على الأصح عندھم . الحال لا یجوز

ویتفق الحنفیة والحنابلة على جواز استبدال الوقف إذا صار غیر منتفع بھ 
بالكلیة . والاستبدال حق للواقف إن شرطھ لنفسھ ، أو لغیره . فھو خاضع لشروط 
الواقف ، فیجوز بسببھا كما یجوز عند الحاجة إلیھ . ولا یمتنع الاستبدال إلا في 

المنفعة من عدم شرط الاستبدال للوقف . وقد سُئل العلاّمة ھلال بن حال ترجیح 
یحیى الرأي صاحب أبي یوسف عن الرجل یقول : أرضى صدقة موقوفة � أبدا ، 
على أنّ لي أن أبیعھا ، وأشترى بثمنھا أرضا تكون موقوفة � أبدا على مثل ما 

جائز . ولھ أن یبیعھا ، وضعت لھذه الأرض ؟ . فأجاب : " الوقف جائز ، والشرط 
ویستبدلھا " . وسُئل عن سبب تجویزه ذلك ؟ فقال : " لأنھ وقف وقفا مؤبدا ، فھو 
جائز . أما إذا اشترط أن یبیعھا ، ولم یشترط أن یستبدلھا ؟ قال : الوقف باطل ، 

ولا یجوز " 
)١(

 .  
  

  مذھب المالكیة : -ثانیا 
لموقوف من العقار ، ولو یرى جمھور المالكیة أنھ لا یجوز استبدال ا

خــرب ، وأصــبح لا یستغل في شيء . وأجاز بعضھم ذلك بقولھ : إن الأحباس في 
  جواز بیعھا والاستبدال بھا إذا انقطعت المنفعة تنقسم ثلاثة أقسام :

طعت منفعتھ ، ولم یُرْجَ أن قسم یجوز بیعھ باتفاق . وھو ما انق الأول :
لحیوان الذي یحتاج إلى الإنفاق علیھ ، ولا یمكن أن ، وفي إبقائھ ضرر ؛ مثل اتعود

 یُستعمل في نفقتھ ، فیضر الإنفاق علیھ .
قسم لا یجوز بیعھ باتفاق . وھو ما یُرجى أن تعود منفعتھ ، ولا  الثاني :

                                                        

 . ٩١ص ) أحكام الوقف ، لهلال بن يحيى بن سلمة الرأي ، ١(
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 ضرر في إبقائھ .
قسم یُختَلف في جواز بیعھ والاستبدال بھ. وھو ما انقطعت منفعتھ ،  :الثالث

ن تعود ، ولا ضرر في إبقائھ ولم یُرْجَ أ
)١(

 . 
وخلاصة رأي المالكیة : أنھم لا یرون استبدال الوقف العامر الذي یدر 
ریعا . وكذلك الوقف الخرب الذي یمكن تعمیره لا یجوز استبدالھ ؛ لأنھ یمكن أن 
یُعمَر فیعود كما كان . وقال قلیل منھم بجواز استبدال الوقف إذا خرب ، ولكنھم 

لفظ ( المناقلة ) أي : استبدال العقار بالعقار دون بیع ، أي یُدفع عقار استخدموا 

الوقف الخرب بعینھ مقابل عقار آخر صحیح من غیر بیع ، یكون حبسا بدلھ 
)٢(

 .  
  

  مذھب الشافعیة : - ثالثا 
یذھب الشافعیة إلى تضییق استبدال الوقف ؛ حیث إنھم منعوا استبدال 

یع ، أم خربا انقطع ریعھ . ومنعوا كذلك بیع المسجد الوقف ، سواء كان عامرا ذا ر
حتى لو تھدّم ، وتعذرت إعادتھ ؛ وقالوا : إن مَنْعَ بیعھ ھو الحق ؛ لإمكان الانتفاع 

بھ حالا بالصلاة في أرضھ 
)٣(

. ولكنھم مع ذلك اختلفوا في العقار الموقوف إذا  

، ومنعھ آخرون أصبح لا یأتي بشيء ینفع مطلقا : فأجاز بعضھم استبدالھ 
)٤(

 .  
  

  مذھب الحنابلة : -رابعا 
یرى الحنابلة جواز استبدال الوقف ، ولكن بشرط أن یتخرّب . فیتم بیعھ 
ولو كان مسجدا ، ویُشتَرى بثمنھ ما یَردُّ على أھل الوقف ، ویُجعل وقفا كالأول ؛ 

عھ ، أو لا فقد ورد عندھم ما نصّھ : " اعلم أن الوقف لا یخلو : إما أن تتعطل مناف
. فإن لم تتعطل منافعھ لم یجز بیعھ ، ولا المناقلة بھ مطلقا . نصّ علیھ ( أي الإمام 
أحمد ) في روایة علي بن سعید ؛ قال : لا یستبدل بھ ، ولا یبیعھ ، إلا أن یكون 

بحال لا یُنتَفع بھ " 
)٥(

مكن تأبیده بعینھ استبقینا ؛ لأن الوقف مؤبد ، فإذا لم ی 

                                                        

 . ٢٦٢) ينظر : فتح العلي المالك ، لمحمد عليش ، ص ١(

 . ٦و٥) ينظر : حكم بيع الأحباس ، للحطَّاب ، ص ٢(

 . ٤/٢٨٧) ينظر : نهاية المحتاج ٣(

 . ٢/٥٠١) ينظر : تحفة المحتاج ٤(

 . ٧/١٠١) الإنصاف ٥(



     دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا الأشراف 
  لثاني"الجزء ا"  م٢٠٢٣والعشرون لسنة  سادسالعدد ال                                                          

       

- ١١٧١ -  
 

الانتفاع على الدوام في عین أخرى  ، وھوالغرض
)١(

. وإذا تعذر تحصیل الغرض 
بالكلیة استوفي منھ ما أمكن ، فإذا ضاق المسجد بأھلھ ولم یمكن توسعتھ في 

، ھ ، وكان ذلك یمنع من الصلاة فیھموضعھ ، أو خربت محلتھ ، أو استقذر موضع
ا . وذلك أولى من بیعھ فیباع . ویجوز نقل آلتھ ، وحجارتھ ، لمسجد آخر احتاج إلیھ

)٢(

. قال ابن قدامة  
)٣(

: " إن لم تتعطل منفعة الوقف بالكلیة ، لكن قلَّت ، وكان  
غیره أنفع منھ ، وأكثر ردٍّ على أھل الوقف ، لم یجز بیعھ ؛ لأنَّ الأصل تحریم 

رورة ؛  أبُِیحَ  وإنَّما  البیع ،  یاع ، مع إ لمقصود  صیانةً  للضَّ مكان الوقف عن الضَّ
تحصیلھ ، ومع الانتفاع ، وإن قلَّ ما یُضیِّع المقصود ، اللَّھمَّ إلاَّ أن یبلغ في قلَّة 

  النَّفع إلى حدٍّ لا یُعدُّ نفعا ، فیكون وجود ذلك كالعدم " . 
وبعد ھذا الاستعراض لآراء المذاھب الفقھیة حول مشروعیة استبدال 

یع الوقف وإبدالھ إذا تعطلت الوقف من عدمھا یمكن أن نخلص إلى أنھ یجوز ب
مصالحھ . أو قلّ الانتفاع بھ . أو كان في بیعھ ، أو إبدالھ ، أو نقلھ ، مصلحة 
للمسلمین . لكن لا ینبغي للواقف ، أو للنّاظر ، التصرّف إلا بعد مراجعة المحكمة ؛ 
وذلك أن الحكم بتعطّل منافع الوقف ، أو ضعفھا ، وتقریر المصلحة ، یختلف في 

الأمور ، ویحتاج إلى نظر واجتھاد ، فلا بد من مراجعتھا  ھذه
)٤(

؛ لأن الأصل في  
نظام الاستبدال ھو مراعاة مصلحة الوقف ، والحفاظ علیھ . فحیثما تكون ھذه 
المصلحة فثمّ شرع الله . كما أن بیع الوقف إنما أبُیِحَ للضرورة ؛ صیانة لمقصود 

  ھا دون إفراط أو تفریط .الوقف عن الضیاع . والضرورة تقدر بقدر
فإذا شرط الواقف استبدال الوقف فعلى قول الحنفیة، والمالكیة، والشافعیة،         

والحنابلة ، فإن شرطھ جائز ، ویجب العمل بھ . أما إذا شرط الواقف عدم استبدال 
الوقف مطلقا فعند الحنفیة ، والمالكیة ، والشافعیة ، لا یجوز استبدال شيء من 

. ولو فعلھ ناظر الوقف كان تصرفھ باطلا ؛ لأنَّ الأصل في ناظر الوقف  الوقف
أنھ منفذّ لما شرطھ الواقف ، ولیس لھ أن یضع شروطا من قِبَل نفسھ . فمتى شرط 
الواقف في وقفھ عدم استبدال الوقف مطلقا وجب على النّاظر الانقیاد ، واتباع 

                                                        

 . ٢/١٨) ينظر : منار السبيل ١(

 . ٢/١٩) ينظر : المرجع السابق ٢(

 . ٨/٢٢٣المغني  )٣(

 Sharjah.htm -الموقع على شبكة الإنترنت  –الأمانة العامة للأوقاف بإمارة الشارقة  -) ينظر : من فقه الوقف ٤(

Awqaf  
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شرط الواقف 
)١(

. قال ابن مفلح  
)٢(

اظر منفذّ لما شرط الواقف ، لیس لھ أن : " والنّ  
  یبتدئ شروطا " .

ومن ذكرنا من المذاھب الثلاثة یتفقون مع الحنابلة في أن الوقف إذا كان لا 
یُرجى منھ خیر فإنھ یجب بیعھ ، ولو شرط الواقف عدمھ ؛ ووجھ ذلك أن الناظر 

:  قول النبي یلزمھ فعل المصلحة ، ومن المصلحة : البیع ھنا ؛ وحجتھم في ذلك 

( ما بال أقوام یشترطون شروطا لیست في كتاب الله ؟! ) 
)٣(

 .  
  

 المطلب الثاني

 شروط الواقف الصحيحة المتعلقة بإدارة الوقف

  اع اول
   اا  ل مظه ، ن أم  أّ رة

  
وقف ، النّظارة على الوقف ولایة تخوّل المتوليّ إدارة ورعایة وحفظ ال

وإیصال الحقوق إلى المستحقین لھا . وتثبت تلك الولایة للمتوليّ إمّا من جھة 
  الواقف ، وإما من جھة الموقوف علیھ ، وإما من جھة القاضي.

وتختلف حالات من یملك حق عزل ناظر الوقف ؛ وذلك باعتبار أنواع 
ر على الوقف . الولایات على الوقف ، وبالنظر إلى الجھة التي قامت بتولیة الناظ

وجملة من فقھاء المذاھب الأربعة 
)٤(

متفقون في الجملة على أن للحاكم عزل ناظر  
الوقف إذا وجد في الناظر ما یقتضي العزل . وسواء في ذلك ما إذا كان الناظر 

، أو ولاّه الموقوف علیھ ، أو  -واشترط عدم عزلھ ، أولم یشترط  -ولاّه الواقف 

                                                        

 . ٤/٣٦٧، مطالب أولي النهى  ٢/١٥٩، فتح العلي المالك  ١١٦و١١٥) ينظر : أنفع الوسائل ، ص ١(

 . ٤/٦٠١) الفروع ٢(

يع والشراء على المنبر في ، ( كتاب الصلاة ، باب ذكر الب ٤٥٦، برقم :  ١/٩٨صحيحه ) أخرجه البخاري في ٣(

 ) .المسجد

،  ٧/٦٥٥. وللمالكية : مواهب الجليل  ٦٥٦و٦/٥٧٨، رد المحتار  ٥٥و٥٣) ينظر : للحنفية : الإسعاف ص ٤(

، الإقناع  ٩/٧٣٤حنابلة : الفروع . ولل ٢/٥٣٢، مغني المحتاج  ٥/٣٤٩. وللشافعية : روضة الطالبين  ٢/٢٣٠البهجة 

٣/١٥  . 
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الحاكم . قال ابن حزم
)١(

: " واتفقوا أن الإمام الواجبة إمامتھ فإن طاعتھ في كل ما  
فرض ... وأحكامھ وأحكام من ولَّى نافذة ، وعزلھ من  -ما لم یكن معصیة  - أمر 

  عزل نافذ "  .
ولعلَّ أبرز ما یمكن عزل الناظر بسببھ ، ویخالف شرط الواقف في عدم 

  عزل ناظره ، سببان :
  عجز الناظر : -الأول 

رط في ناظر الوقف أن یكون قادراً على القیام بأعمال الوقف ، فیشت
ووظائفھ ، وإجراء التصرفات التي تحقّق الغبطة ، والمصلحة ، لعین الوقف ، 
وإیراده . وذلك بحفظھ ، وإیجاره ، وتنمیتھ ، وإصلاحھ والمخاصمة فیھ ، وصرف 

عة الإسلامیة . غلتھ وفقا لشرط الواقف . وأن یراعي عدم مخالفة أحكام الشری
ولذلك یجب أن یكون الناظر ذا علم وخبرة في وظائف وأعمال الوقف ؛ لیتمكن من 

  القیام بھا ، ویتحقق المقصود من النظارة .

قال الطرابلسي 
  . : " لا یولىّ إلا أمین قادر بنفسھ أو بنائبھ " )٢(

وقال القرافي 
كفایة تعني : : " یشترط في المتوليّ الأمانة والكفایة " . وال )٣(

  أن یكون قادراً على القیام 

بالأعمال 
)٤(

 .  

وقال النووي 
)٥(

: " لا بد من صلاحیة المتوليّ لشغل التولیة . والصلاحیة  
  بالأمانة ، والكفایة في التصرف . واعتبارھما كاعتبارھما في الوصي والقیم " .

وقال البھوتي 
)٦(

ة ) ، أي : : " ( و ) شُرِط فیھ ( كفایة لتصرف ، وخبر 
  علم ( بھ ) ، أي : التصرف ".

                                                        

 . ٢٠٩) مراتب الإجماع ص ١(

 . ٥٣) الإسعاف ، ص ٢(

 ). ٢/٢٧٥) الفروق (٣(

 .  ٤/٧٠٣) ينظر : حاشية الدسوقي ٤(

 . ٥/٣٤٧) روضة الطالبين ٥(

 . ٤/٣٥٨) شرح منتهى الإرادات ٦(
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فإذا ظھر للقاضي عجز الناظر الذي عینھ الواقف ، وشرط عدم عزلھ ، 
عن القیام بھذه الأمور المنوطة بمثلھ فیجب والحال كذلك مخالفة شرط الواقف ، 

وعزل الناظر 
)١(

. ولھ أن یضم معھ أمینا إذا كان العجز بسبب كثرة أعمال الوقف  
صل بوجود الأمین المعیّن المقصود ؛ لأن الناظر العدل لو ظھر عند ، إذا ح

الواقف في حیاتھ عجزه لعزلھ الواقف ، واستبدل بھ غیره . فكذلك من قام مقامھ 

في النظر وھو القاضي 
)٢(

  .  
  فسق الناظر : -الثاني 

)٣( یشترط في ناظر الوقف أن یكون عدلاً 

؛ لأن النّظارة على الوقف من  

لولایة على المال ، فاشترط في الناظر العدالة ؛ كالولایة على مال الیتیم قبیل ا
)٤(

  .  
 .  

والعدل ھو : " من یجتنب الكبائر ، ویجتنب الإصرار على الصغائر " 
)٥(

  .

. قال ابن شاس 
)٦(

: " قال بعض علمائنا : لیست العدالة أن یمحض الرجل الطاعة  
 یقدر علیھ إلا الأولیاء ، الطاعة حتى لا یشوبھا معصیة ؛ إذ ذلك متعذّر ، لا

والصّدّیقون . لكن من كانت الطاعة أكثر حالھ ، وأغلبھا علیھ . وھو مجتنب 
  . للكبائر ، محافظ على ترك الصغائر ، فھو العدل "

فإذا تغیرت حال ناظر الوقف بالفسق فقد اختلف الفقھاء في مخالفة شرط 
أقوال . ومنشأ الخلاف  الواقف عدم عزلھ ، وفي وجوب عزل القاضي لھ ، على

بینھم یرجع إلى شرط العدالة في الناظر : ھل ھو شرط صحة ، أم شرط أولویة 
  وكمال ؟

                                                        

،  ١١/٣٨٧، لوامع الدرر  ١١/٢٨١النوادر والزيادات ،  ٦/٥٨١، حاشية ابن عابدين  ٣/٣٢٧) ينظر : النهر الفائق ١(

 . ١٨٧، التنقيح المشبع ص  ٤/٣٥٨، شرح منتهى الإرادات  ٤/٤٦٦الغاية في اختصار النهاية 

 . ٢٨/٢٤) ينظر : المبسوط ٢(

 . ٤/٣٥٩، منتهى الإرادات  ٢/٥٣٥، مغني المحتاج  ٧/٦٤٩، مواهب الجليل  ١٠٢) ينظر : أحكام الوقف ص ٣(

 . ٤/٣٥٩) ينظر : شرح منتهى الإرادات ٤(

 . ٤٥و١٢/٤٣، الإنصاف  ٢/٥٤١، مغني المحتاج  ٨/١٦٢، مواهب الجليل  ٦/٥٨٩) ينظر : حاشية ابن عابدين ٥(

 . ٣/١٣٩) عقد الجواهر الثمينة ٦(
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فمن ذھبوا إلى أن العدالة في الناظر شرط أولویة وكمال ( وھم الحنفیة 
)١(

 ،

والحنابلة في روایة 
)٢(

) قالوا : یجوز للقاضي عزل الناظر إذا تغیرت حالھ  
  یضمَّ معھ ثقة .بالفسق، ولھ أن 

ویرى المالكیة 
)٣(

أنَّ الموقوف علیھ إذا كان یملك أمر نفسھ ، ورضي ببقاء  
  الناظر الفاسق في ولایة الوقف ، فلا یجب على القاضي عزل ھذا الناظر .

أما الشافعیة 
)٤(

  فیرون وجوب عزل الناظر بتغیر حالھ بالفسق مطلقا . 
مخالفة شرط الواقف عدم عزل  أنھ یجوز -والله أعلم  -ولعلَّ الأقرب 

الناظر إذا تغیّرت حالھ بالفسق ، ویجوز أن یُضَم معھ مُعِینٌ أمین ؛ لأن اجتماع 
القوة والعدالة في الناس قلیل ، فإذا كان الرجل قویاً في إدارة الوقف ، وشؤونھ ، 
وحفظھ ، والمخاصمة لأجلھ . وقویاً في تنمیتھ ، ورعایة مصالحھ . مع أنھ فاسق 

فعل بعض الكبائر ، فإن الأصلح للوقف الإبقاء على مثل ھذا الرجل مع تعیین ب
مشرف ، ومُعِین أمین معھ . ولأن العدالة شُرِعت في الناظر لأجل منع الخیانة 

  والتبدید والتضییع لھ ، فإذا أمُِن ذلك فلا وجھ لمخالفة شرط الواقف عدم عزلھ .
  

مع اا  
  ر  ا  أ اة  اا ا ع

النظر إلى مقاصد كلام الواقفین من أھم المھمات عند تنفیذ الوقف . ولذلك 
ذكر ابن القیم أنھ لا ینبغي النظر إلى ألفاظ الواقف وحدھا مجرّدة ، والعمل بھا . 
بل لا بد من النظر إلى مقصود الواقف ، ومقصود الشارع . وأن الذین أخذوا بلفظ 

واقف مجرّدا دون مراعاة لمقصد الشارع الحكیم حادوا عن الصواب . وضرب ال
لذلك أمثلة عدیدة ؛ منھا : لو شُرط على الفقھاء ألا یجاھدوا في سبیل الله ، ولا 

  یصوموا تطوعا ، ولا یصلوّا النوافل.
حیث كانت  -وعلى ھذا فإذا كانت مراعاة مقاصد كلام الواقف مطلوبة 

فإنھ یجوز مخالفة شرطھ إذا كان تنفیذه یفضي  - شارع الحكیم موافقة لمقاصد ال

                                                        

 . ١٠٢) ينظر : أحكام الوقف ، لهلال ، ص ١(

 . ٧/٦٣) ينظر : الإنصاف ٢(

 . ٧/٦٥٧، مواهب الجليل  ١٢/٢٢٣يل ) ينظر : البيان والتحص٣(

 . ٦/٢٨٨) ينظر : تحفة المحتاج ٤(
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مستقبلا إلى ضرر بحكم أھل الخبرة ، سواء بالنسبة للوقف ، أم للموقوف علیھم ؛ 
  عملا بقاعدة سدِّ الذرائع .

ومن ذلك : ما لو كان الوقف أرضا زراعیة ؛ واشترط الواقف عدم تحویلھا 
 . فأشار أھل الخبرة بأن الأرض ستصبح إلى غیر ھذا النشاط الزراعي مستقبلا

بعد فترة من الزمن غیر ممكنٍ الانتفاعُ بھا في مجال الزراعة ، وإلا أفضت 
زراعتھا إلى التصحّر ونحوه . فإن ھذا الشرط یُلغَى ، ویحوّل نشاطھا لأمر آخر 
كالبناء ونحوه . ولا معنى حینئذ لشرط الواقف المفضي للضرر مستقبلا ؛ لأن في 

ابعتھ ، ومخالفة أھل الخبرة ، تعطیلا للوقف . فالمصلحةُ في مخالفة الشرط مت
  حینئذٍ .

ومن ذلك أیضا : ما لو اشترط الواقف شرطا یفضي مستقبلا إلى إشاعة 
الفرقة بین المسلمین ؛ كأن یشترط في وقفھ لمسجدٍ أن یصلِّي فیھ بعض المصلین 

)١( دون بعض

الفتھ مقاصد الشریعة في إشاعة . فھذا الشرط یعدُّ لاغیا ؛ لمخ 
  الوحدة والاعتصام بین المسلمین ، ونبذ الفرقة والاختلاف والشقاق .

ومن ذلك أیضا : تمییز الواقف بین الناس الموقوف علیھم بالنظر إلى 
  مذاھبھم الفقھیة .

فقد أفرزت بعض الشروط التي وضعھا بعض الواقفین أجواءً من التعصب 
ن الاتجاھات الإسلامیة ؛ نتیجة استحقاق الاتجاه المعیَّن في العلمي ، ومشاحنات بی

شرط الواقف لمنافع الوقف دون غیره من الاتجاھات . حتى بلغ الأمر ببعض 
الواقفین أنھ اشترط لاستحقاق الموقوف علیھ منافع الوقف لبس ثیاب موصوفة 

. ولا ریب أن  بوصف وشارات منعوتة ؛ لیثبت انتسابھ لشیخٍ ما ، أو طریقةٍ بعینھا
الصفة إذا كانت سبباً ظاھراً للمشاحنات والتباغض فإن اشتراطھا یُعدّ ساقطا ، لا 
یة  احترام لھ . فكیف إذا انضمَّ إلى ذلك كونھا مُعِیقة لوحدة المسلمین ، ومُغذِّ

  للتعصب الأعمى ، ومُغلِقة لأبواب المناقشة والاجتھاد ؟!
قعت أیام الملك الناصر صلاح الدین تحدّث ابن أبي العز الحنفي عن قصة و

یوسف ، ذَكَر فیھا قیام فتنة بین المنتسبین إلى المذاھب الإسلامیة بلغت حدّ 
الاستعانة بجماعة من أرباب السیوف ، وأنھم بسطوا ألسنتھم بالمنكر من القول . 

ثم ذكر خطر التعصّب . إلى أن قال 
)٢(

: " ... وقد قیل إن سبب استحكام ھذا  

                                                        

 . ٤/٢٦٣، كشاف القناع  ٧/٥٦) ينظر : الإنصاف ١(

 . ٩٠) الاتباع لابن أبي العز ، ص ٢(
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راق شروط الواقفین في المدارس ؛ فإنھم لما شَرطوا أن تكون ھذه المدرسة الافت
على الطائفة الفلانیة ، وھذه المدرسة على الطائفة الفلانیة . تمسّكت كل طائفة بما 

الوقف . وانضم إلى ذلك شبھة  ذلك  لئلاَّ تُحرَم  غیره ؛  عن  وأعرضت  ذھبت إلیھ ، 
لقول بأن شرط الواقف كنص الشّارع . فلمّا صحة ھذه الشّروط وأمثالھا ، وا

. وغالب الواقفین جُھّالٌ ، إنما یحملھم على لشبھة إلى الشّھوة استحكم الدّاءانضمت ا
. العصبیة لتلك الطائفة، وإمامھا تعیین تلك الطائفة التي عیّنھا كلٌ منھم مجرد

لماء وأصل مقصودھم صحیح وھو إحیاء علم الشَّریعة ؛ فیصح تخصیصھم الع

بذلك الوقف ، ویبطل تخصیصھم الطّائفة الفلانیّة منھم 
)١(

؛ لأن الواجب عرض  
  شروط الواقفین على الشّریعة ؛ فما وافقھا قبُِل ، وَإلاَِّ رُدَّ " .

ومثل ھذه الشروط الملغاة لما تؤول إلیھ من الضرر : اعتبار الإقلیمیة ، أو 
معانٍ صحیحة ، وأغراض معتبرة لھذا  العرقیة ، والقبلیة ، في ھذه الأوقاف ، دون

  الشرط .
ومما یندرج تحت ذلك النوع من الشروط المفضیة لوقوع ضرر في 
المستقبل : ما لو وقف شخص أرضاً على مسجد ، أو مدرسة ، أو غیر ذلك . 
ر ھذه الأرض لغیر أولاده ، وذریتھ . فلو كانوا یرغبون في  واشترط ألا تُؤَجَّ

ل كان شرطھ ذلك شرطاً صحیحاً ، ووجب العمل بھ . لكن إذا استئجارھا بأجر المث
رتْ  -كان أولاده لا یرغبون في استئجارھا إلا بغبن فاحش ، أو ظھر  بعد أن أجُِّ

أنھم أھملوھا إھمالاً یُضِرّ بھا كان في العمل بھذا الشرط ضرر بالوقف ،  -لھم مدة 
ر الأرض بأجر وبالمستحقین . فیصبح عندئذ شرطھ ھذا لاغیاً غیر مع تبر . وتُؤَجَّ

مثلھا لمن یعتني بصلاحھا . ولو فرُِض أنھ قد وُجِد بعد ذلك مِن ذریتھ من 
  یستأجرھا بأجر مثلھا ، ویعتني بھا ، وجبت العودة إلى العمل بشرط الواقف .

ومما یندرج تحت ذلك النوع من الشروط أیضا : ما لو شرط الواقف ألا 
ر عقار الوقف أكثر  من سنة . فلم یُوجَد من یرغب في استئجاره لھذه المدة . أو یُؤَجَّ

تبیّن أن ھذا الشرط لا فائدة فیھ . أو ھناك من یستأجره لمدة أكثر بأجر أعلى . 

فتجوز مخالفة شرط الواقف عندئذ بإذن القاضي 
)٢(

 .  

                                                        

) ولا يعني هذا أن لا تكون هناك مدارس على مذهب معيّن . ولا أن يُمنع وقف شيء على هذه المدرسة ، أو تلك . ١(

 لمحذور منع التعلّم ، أو التعليم في هذه المدرسة ، إلا لمن يكون من المعدودين من أتباع هذا المذهب المعيّن .ولكن ا

، القوانين المصرية  ٢/١٦٥، الفواكه الدواني  ٤/٣٨٧، رد المحتار  ٢٢٥) ينظر : الأشباه والنظائر لابن نجيم ، ص ٢(

 . ٣٨٨المختارة ، ص 
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ومما یندرج تحت ذلك النوع من الشروط كذلك : ما لو نصّ الواقف على 
ناظرَ أحدٌ في إدارة ھذا الوقف . لكن بعد مُدةٍ اتسع الوقف ، وزاد أن لا یشارك ال

حجمھ ، وصعب أن یُدِیره ناظر واحدٌ ، فرأى القاضي أن یضم إلى الناظر غیره ، 

جاز لھ ذلك ؛ كالوصي إذا ضُمَّ إلیھ غیره 
)١(

 .  

ومما یُعَدُّ من ذلك النوع من الشروط أیضا : ما تقدم 
)٢(

الحدیث عنھ من أنھ  
لو اشترط الواقف أن لا یستبدل وقفھ أصلاً فإنھ یُراعى شرطھ ھذا ما أمكن . فإن 
خرب الوقف ، ولم یمكن تعمیره من ریعھ . أو نزح الناس من حولھ . أو وُجِدت 
مصلحة تدعو إلى الاستبدال . جاز الاستبدال ، ولم یُلتَفت إلى شرط الواقف عند 

  بعض الفقھاء .
  

ع اا  
   اي ر اء   ا ، و   اا

 

الأصل في الشریعة احـترام شرط الواقـف . واستعمال الوقف في غیر ما 
وضع لھ واشترطھ فیھ واقفھ تعدٍ علیھ . وحیث إن الواقف بشرٌ قد یخفى علیھ ما 

. أو قد  ھو الأفضل ، وقد یكون الأفضل في وقتٍ ما غیر الأفضل في وقتٍ آخر
تكون الجھة الموقوف علیھا موجودة في وقت ، ثم یتعذّر وجودھا في وقت آخر ، 
أو العكس . فإن من الخیر العمل بحسب الممكن المتاح ، دون تعطل الوقف 
والانتفاع بھ ؛ لأن مقصد الواقف الانتفاع بوقفھ ، ولیس یقصد تعطیلھ . وحینئذٍ فإنھ 

ر شرطھ ، وأدى التمسّك بھ إلى تعطیل منفعة الموقوف علیھم ، فإن الشرط  إذا تعذَّ
لا یكون ملزما ؛ لتعذره ؛ فإنھ إذا تعذر شرط الواقـف سـقط اعتبـاره ، وفعُِـلَ مـا 

  یمكـن.
ومن ذلك : ما لو أوقف شخصٌ مدرسةً ، واشترط أن یكون طلابھا ، أو 

ھم صفات مدرسوھا ، من قطر معین ؛ كالمصریین ، أو الشامیین . أو اشترط فی
معینة . فإن ھذا شرط صحیح یُعمَل بھ ما أمكن . فإن تعذر وجود طلاب ، أو 
مدرسین ، بتلك الصفات ، فحینئذ یُخالفَ شرطھ ، ویُقبَل غیرھم . فإن وُجِد في 
حینٍ آخر من الطلاب والمدرسین من توافرت فیھم الشروط التي وضعھا الواقف 

  وجب الوفاء بھا .

                                                        

 . ١٠٥و١٠٤، النوازل الوقفية للميمان ، ص  ٣٥٣و٥/٣٥٢، البحر الرائق  ٤/٣٨٨) ينظر : رد المحتار ١(

 من هذا البحث . ٤٦-٤٢) ينظر : ص٢(
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و وقف شخص عمارة ، واشترط فیمن ینزلھا ، أو مَن ومن ذلك أیضا : ما ل
یُصرَف إلیھم ریعھا ، صفاتٍ معینة ؛ كأن یكونوا مثلا من فقراء البلد الفلاني ، أو 
من أبناء سبیل البلد الفلاني ، أو من طلابھ . فتعذّر وجودھم في موضع الوقف ، 

رة ، فإن وُجِدوا فإن الوقف یُصرَف إلى غیرھم ممن تتوافر فیھم الأوصاف المذكو

بعد ذلك عاد الصرف إلیھم عملا بشرط الواقف . فقد جاء في المعیار المعرب 
)١(

  :
رتْ ، فإنھ یُصرَف لأمثل من یُوجَد " . وجاء  " من شَرط في حبسھ شروطا ، فتعذَّ

في الفواكھ الدواني 
)٢(

: " ویحل وجوب اتباع شرطھ عند الإمكان . فإن تعذّر  
ویخرب  محلٍ ،  مخالفتھ ؛ كاشتراط قراءة درس علم في العمل بشرطھ جازت 

بحیث لا تمكن القراءة فیھ ، أو یتعذر حضور الطالب ، أو غیر ذلك . فإنھ یجوز 
  نقلھ في محل آخر ".

ومن ھذا القبیل أیضا : ما لو شرط الواقف النّظارة لمعیّن ، فبان أنھ غیر 
؛ لأن الناظر في ھذه الحالة كالمعدوم  أھلٍ لھا ، فلا یُلتَفت إلى شرط الواقف حینئذٍ 

؛ إذ المعدوم شرعاً  كالمعدوم حساً . فتنتقل النّظارة إلى غیره ممن ھو أھل لھا . ثم 
من حیث الكفاءة ، والعدالة ،  - إذا تأھل بعد ذلك من اشترطھ الواقف للنّظارة 

ن اشترطھ فإنھ یُرجَع إلى شرط الواقف ، وتُعاد النّظارة إلى م - وحسن الإدارة 
  الواقف .

لت بسبب عدم  وقد سُئِل بعض شیوخ المالكیة عن دار وضوء قدیمة تعطَّ
الماء ، وأخرى حدثت جدیدة یُنتفع بھا ، وأراد الناظر أن یعمل بالقدیمة فندقا ینتفع 
بھ المسجد انتفاعا بیِّنا . فھل یجوز ذلك ؟ فكان جوابھ : أما مسألة دار الوضوء : 

ر إصلاحھا ، ولم تُرجَ عودتھا في المستقبل ، جاز أن فإن بطلت منفعتھا  ، وتعذَّ

تُتخذ فندقا لما ذكره الواقف ، وإلا فلا 
)٣(

 .  
وعلى ھذا فإنھ یمكن القول : إن الأسـاس الذي یراعى في تجاوز شرط 
الواقف الصحیح عند تعذّره ھو المصلحة ، واستمرار عمل الوقف فیما ھو أقرب 

ھ . فإن وُجد فیما بعد ما اشترطھ الواقف لزم العود إلى وأمثل لمقصود الواقف ب

                                                        

)٧/٤٣) ١ . 

)٢/١٦١) ٢ . 

 . ٧/٥٧) ينظر : المعيار المعرب ٣(
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)١(

: (  . وقول النبي 

دُوا ، وَقَارِبُوا )  سَدِّ
)٢(

. وللوصول إلى أمثل الأحوال قربا لشرط الواقف المتعذّر  
بإبداء الرأي في  -إن وُجِدوا  -فین ، أو ذریاتھم تنفیذه فإنھ ینبغي إشراك الواق

تجاوز الشرط إلى أن یتمّ تحقّقھ مستقبلا ؛ فھم في الغالب أشفق على الوقف من 
  غیرھم ، وأرعى ، وأحفظ .

   
اع اا  

إدارة ا   ة اأ  ة أأ اا   
  

لأجرة التي یشترطھا الواقف ، من المقرر شرعا أن ناظر الوقف یستحق ا
قال : (  أن النبي  أو أجرة المثل التي یقدّرھا لھ القاضي ؛ لحدیث أبي ھریرة 

لا یقتسم ورثتي دینارا . ما تركت بعد نفقة نسائي ، ومؤونة عاملي ، فھو صدقةٌ ) 
)٣(

. قال الحافظ ابن حجر  
)٤(

دالٌّ على  - أي قولھ : ومؤونة عاملي  - : " وھو  

روعیة أجرة العامل على الوقف " . وقال ابن بطّال مش
)٥(

: " فبان بھذا أن العامل  
للحبس ، ولا نقض  بتغییر  ذلك  ولیس  في الحبس لھ منھ أجرة عملھ وقیامھ علیھ . 

  لشرط المحبّس إذا حبس على قوم بأعیانھم ؛ لا غنى عن عامل یعمل للمال " .
أصاب أرضا  مر بن الخطّاب وعن ابن عمر رضي الله عنھما : ( أن ع

یستأمره فیھا . فقال : یا رسول الله ، إنّي أصبت أرضا  بخیبر . فأتى النّبيّ 
بخیبر ، لم أصب مالاً قطّ أنفس عندي منھ . فما تأمرني بھ ؟ قال : إن شئت حبست 
أصلھا ، وتصدّقت بھا . قال : فتصدّق بھا عمر ، أنّھ لا یُباع ، ولا یُوھب ، ولا 

رث . وتصدّق بھا في الفقراء ، وفي القربى ، وفي الرّقاب ، وفي سبیل الله ، یُو
، ویطعم، من ولیھا أن یأكل منھا بالمعروف وابن السّبیل ، والضّیف . لا جناح على

                                                        

 من سورة التغابن . ١٦) من الآية ١(

 باب القصد والمداومة على العمل ) .، ( كتاب الرقاق ،  ٦٤٦٣، برقم :  ٨/٩٨) أخرجه البخاري في صحيحه ٢(

 ، ( كتاب الوصايا ، باب نفقة القيم للوقف ) . ٢٧٧٦، برقم :  ٤/١٢) أخرجه البخاري في صحيحه ٣(

 .  ٥/٤٠٦) فتح الباري ٤(

 . ٨/٢٠١) شرح ابن بطال على صحيح البخاري ٥(
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غیر متموّلٍ ) 
)١(

: ( لا جناح على من ولیھا أن یأكل  - في شروط وقفھ  - . فقولھ  
ة الأجرة لناظر الوقف . وھذا ما علیھ جمھور منھا بالمعروف ) دالٌّ على مشروعی

الفقھاء 
)٢(

. وھذه الأجرة مفروضة لنظارتھ على الوقف ، سواء بشرط الواقف ، أم  
بتقدیر القاضي لھ بأجرة المثل . ولیست ھذه الأجرة مقیّدة بالاحتیاج إلیھا ، بل 

یستحقھا ولو لم یكن محتاجا إلیھا 
)٣(

 .  
  

: إن أجرة النّاظر إذا كانت مشروطة من قبل  وعلى ھذا فإنھ یمكن القول
  الواقف فإنَّ النَّاظر یأخـــــــذ

  

. رة مثلھ، أو أقلَّ من أجرة مثلھما شرطھ لھ الواقف ، ولو كان أكثر من أج

وھذا ما ذھب إلیھ الحنفیّة ، والشّافعیّة ، والحنابلة 
)٤(

. قال ابن عابدین  
)٥(

بعد أن  - 
ر أنّ الواقف إن عیَّن لھ ( یعني الناظر ) شیئا فھو لھ ، : " فتحرَّ  -أن ذكر المسألة 

كثیرا كان ، أو قلیلا ، على حسب ما شرطھ " . كما نصَّ الحنفیَّة على أنَّھ لو عیَّن 

الواقف للناظر أقل من أجرة المثل فللقاضي أن یُكمل لھ أجر مثلھ بطلبھ 
)٦(

 .  
  

وجاء في فتاوى دار الإفتاء المصریة 
)٧(

ظر من قبل الواقف إذا لم أن النا 
یشترط لھ الواقف شیئا لا یستحق شیئا ، إلا إذا جعل لھ القاضي أجرة مثل عملھ في 

  الوقف ، فیأخذه على أنھ أجرة .

                                                        

 باب الوكالة في الوقف ونفقته ) .، ( كتاب الوكالة ،  ٢٣١٣، برقم :  ٣/١٠٢) أخرجه البخاري في صحيحه ١(

،  ٥٥٤و٣/٥٥٣، مغني المحتاج  ٤/٨٨، حاشية الدسوقي  ٦/٤٠، مواهب الجليل  ٥/٢٦٤) ينظر : البحر الرائق ٢(

 . ٤/٢٧١كشاف القناع 

 . ٢/١٨٠) ينظر : شرح منتهى الإرادات ٣(

. وللحنابلة :  ٢/٣٩٤ية : مغني المحتاج . وللشافع ٥/٢٦٤، البحر الرائق  ٣/٤١٧) ينظر : للحنفية : رد المحتار ٤(

 . ٥٠٣و٢/٢٩٥شرح منتهى الإرادات 

 . ٥/٢٦٤) منحة الخالق على البحر الرائق ٥(

 . ٣/٤١٧) ينظر : رد المحتار ٦(

)٦/٢٦٢) ٧ . 
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وقال الشیخ ابن عثیمین 
)١(

: "  -في جوابھ عن سؤال حول أجرة الناظر  - 
رھا الحاكم . وإن إن شرطھا الواقف فنعم . وإذا لم یشرطھا فلھ أجرة المثل ، ویقدّ 

  تبرع فجزاه الله خیراً ؛ فقد أعان على خیر " .
  

وعلى ھذا فإنھ یمكن القول : إنَّ الواقف إذا اشترط للناظر على وقفھ أجرة 
سواء اقتطعت من نسبة غلة الوقف ، أم كانت مبلغا شھریا ،  -أقل من أجرة المثل 

 تجوز مخالفتھ ؛ لما ثبت أو سنویا ، أو نحوھما ، فإنھ یجب العمل بشرطھ ، ولا
من أنھ أذن للناظر على وقفھ أن یأكل منھ بالمعروف ،  -كما سبق  - عن عمر 

ویطعم صدیقا غیر متمول فیھ . ومع وجاھة ھذا القول ، وموافقتھ للمذاھب 
المعتبرة ، فإنھ یمكن القول أیضًا إنَّ الناظر لو رأى أن عملھ الذي یقوم بھ على 

إن كان الوقف مما یحتاج في إدارتھ إلى كفاءات ، أو خبرات لا سیما  -الوقف 
یفوق الأجرة التي شرطھا لھ الواقف فلھ أن یطلب من القاضي أجرة  –نادرة 

تكافىء عملھ ؛ لأنھ لا یجب علیھ أن یتبرّع لغیره 
)٢(

 .  

                                                        

 . ١١/٤٣) الشرح الممتع ١(

 . ١٦/٧٠٢، للدبيان  -أصالة ، ومعاصرة  - ) ينظر : المعاملات المالية في الفقه الإسلامي ٢(



     دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا الأشراف 
  لثاني"الجزء ا"  م٢٠٢٣والعشرون لسنة  سادسالعدد ال                                                          

       

- ١١٨٣ -  
 

  الخاتمة
  

بعد ھذا التطواف مع شرط الواقف الصحیح من حیث الإلغاء والقبول یمكن 
أبرز نتائج البحث المتصلة بفكرة البحث وموضوعھ اتصالا مباشرا فیما  إجمال
  یأتي :

الشروط الصحیحة المعتبرة من الواقف في وقفھ ھي ما كانت محققة للمصلحة  - ١
الشرعیة . وھي بذلك لا تنحصر . سواء فیما یختص بالوقف نفسھ ، أم 

  بالموقوف علیھم ، أم بإدارة الوقف .
الواقف كنص الشارع " أقرب ما یكون في المراد بھا أن قاعدة : " شرط  - ٢

المقصود وجوب اتباع شرط الواقف فیما لا یخالف شریعة الله تعالى ، أو ینافي 
المقصد الشرعي من الوقف ، أو یكون مفسدة في الحال أو المآل . ولیس 
بالضرورة أن یكون مفھومھا اعتبار نص الواقف فھما ولفظا كاعتبار لفظ 

  ع .الشار
للواقف أن یشترط ناظرا معینا ، ولا ینصّ على عزلھ . وقد جرى بذلك عمل  - ٣

الصحابة رضي الله عنھم ، ومن بعدھم ؛ لأن الواقف أقرب الناس إلى وقفھ ، 
  ولھ إسناد أمر ولایتھ إلى من یشاء .

إذا وقف الشخص على " ذریتھ " فشرطھ صحیح معتبر . ویدخل في ذلك :  - ٤
وبناتھ ، من البطن الأول ، وأولاد أبنائھ ما تناسلوا بمحض  أبناء الرجل ،

الذكور . ویكون دخول أولاد البنات في الذریة متوقفا على ما جرى بھ العرف 
  القائم في بلد الواقف .

إذا اشترط الواقف أن یكون وقفھ على أقاربھ فشرطھ صحیح معتبر . ویدخل  - ٥
  ب الرابع وإن كانوا غیر مسلمین .في الأقارب من یجتمع مع الإنسان في الأ

إذا اشترط الواقف إیجار وقفھ مدة معینة فشرطھ صحیح معتبر ، یلزم الوفاء  - ٦
بھ ؛ لأنَّ الممنوع منھ عند أكثر الفقھاء ھو إطلاق مدة الإیجار ؛ لما قد یفضي 

  إلیھ من تعریض الوقف للضیاع ، والضرر ، والاندراس .
وقفھ بما یحقق القصد من الوقف فشرطھ صحیح  إذا اشترط الواقف استبدال - ٧

یلزم الوفاء بھ . أما إذا لم یشترط استبدالھ فإنھ یجوز الاستبدال عند عدم 
الانتفاع بالوقف بالكلیة . ویكون بدل الوقف مثلھ نفعا أو أكثر منھ ، ویُرجع في 

  ھذا لأھل الخبرة .
ح معتبر . فإن بان أن إذا اشترط الواقف ناظرا معینا على وقفھ فشرطھ صحی - ٨

الناظر غیر أھل للنظارة وجب إلغاء شرط الواقف . وعلى القاضي عزلھ ، أو 
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؛  -إن كان عدم أھلیتھ لفسقھ ، وكان ذا كفایة لإدارة الوقف  -ضم أمینٍ معھ 
  لأنَّ اجتماع القوة والعدالة في الناس قلیل .

بحكم أھل الخبرة  إذا اشترط الواقف شرطا یفضي لوقوع ضرر في المستقبل - ٩
رح ویُلغى ؛ لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ، وسدّاً  فشرطھ یُطَّ

  للذرائع . ولأن إیقاع الضرر ولو مستقبلا منافٍ لمقصد الأوقاف في الشریعة .
إذا اشترط الواقف شرطا ، فتعذر الوفاء بھ في الحاضر ، فإنھ یُنتَقل إلى ما  -١٠

من شرطھ ما أمكن ؛ لئلا یتعطل الوقف . فإن توافر ھو أقرب لمقصود الواقف 
  الشرط فیما بعدُ فإنھ یلزم الوفاء بھ .

إذا اشترط الواقف أجرة أقل من أجرة المثل للقائمین على الوقف فشرطھ  -١١
صحیح معتبر ، ویلزم الوفاء بھ . فإن لم یوجد من یقوم على الوقف إلا بأكثر 

ن القاضي أجر مثلھ . ولا یجب علیھ أن من أجرة المثل فإن الناظر یطلب م
  یتبرّع لغیره .

  وصلى الله على نبینا محمدٍ ، وعلى آلھ وصحبھ وسلم .
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  فھرس المصادر والمراجع
  

 القرآن الكریم . .١
ه ) . جمع ، ١٣٨٩ابن إبراھیم . فتاوى ورسائل سماحة الشیخ محمد بن إبراھیم ( ت  .٢

قاسم . مطبعة الحكومة بمكة وترتیب ، وتحقیق : محمد بن عبد الرحمن بن 
  .ـھ١٣٩٩المكرمة ، الطبعة الأولى ، 

ھـ ) . ٧٩٢ابن أبي العز صدر الدین محمد بن علاء الدین الحنفي الدمشقي ( ت  .٣

الاتباع . تحقیق : محمد حنیف ، وعاصم القریوتي . لبنان ، عالم الكتب ، الطبعة 

 . ـھ١٤٠٥الثانیة ، 

) . كفایة النبیھ في شرح  ـھ٧١٠الأنصاري ( تابن الرفعة أحمد بن محمد بن علي  .٤
التنبیھ . تحقیق : مجدي محمد سرور باسلوم . بیروت ، دار الكتب العلمیة ، الطبعة 

  م .٢٠٠٩الأولى ، 
ھـ ) . إعلام الموقعین عن رب العالمین . ٧٥٨ابن القیم محمد بن أبي بكر ( ت  .٥

 م .٢٠٠٢ة الأولى ، السعودیة ، دار ابن الجوزي للنشر والتوزیع ، الطبع
) . الدر  ـھ٩٠٩ابن المبرد جمال الدین یوسف بن حسن بن عبد الھادي الحنبلي ( ت .٦

النقي في شرح ألفاظ الخرقي . تحقیق : د. رضوان بن غربیة . جدة ، دار المجتمع 
  . ـھ١٤١١للنشر والتوزیع ،

رادات مع ) . منتھى الإ ـھ٩٧٢ابن النجار تقي الدین محمد بن أحمد الفتوحي ( ت .٧
حاشیة ابن قائد . تحقیق : عبد الله التركي . بیروت ، مؤسسة الرسالة ، الطبعة 

 . ـھ١٤١٩الأولى ، 
) . فتح القدیر  ـھ٨٦١ابن الھمام كمال الدین محمد بن عبد الواحد السیواسي ( ت .٨

شرح الھدایة . مصر ، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده ، 
 . ـھ١٣٨٩،  الطبعة الأولى

ھـ ) ٧٢٨ابن تیمیة تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة الحراني ( ت  .٩
. مجموع الفتاوى . تحقیق : عبد الرحمن بن قاسم . المدینة المنورة ، مجمع الملك 

 فھد لطباعة المصحف الشریف.

( ت  ابن جزي محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن جزي الكلبي الغرناطي .١٠
  ھـ ) . القوانین الفقھیة . دار الفكر ، بیروت ، لبنان .٧٤١

ھـ ) . فتح الباري بشرح صحیح ٨٥٢ابن حجر أحمد بن علي العسقلاني ( ت  .١١
الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعیل البخاري . تحقیق : محب الدین الخطیب . دار 

  المعرفة ، بیروت ، لبنان .
ھـ ) . تحفة المحتاج بشرح ٩٧٤ي الھیثمي ( ت ابن حجر أحمد بن محمد بن عل .١٢

  المنھاج . مصر ، المكتبة التجاریة الكبرى .
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ھـ ) . ٤٥٦ابن حزم علي بن أحمد بن سعید الأندلسي القرطبي الظاھري ( ت  .١٣
الإحكام في أصول الأحكام . قدم لھ : أ.د. إحسان عباس . دار الآفاق الجدیدة ، 

  بیروت ، لبنان .
) . المقدمات الممھدات . تحقیق :  ـھ٥٢٠لید محمد بن أحمد ( ت ابن رشد أبو الو .١٤

  ه .١٤٠٨د.محمد حجي . دار الغرب الإسلامي ، بیروت ، لبنان ، الطبعة الأولى ، 
) . البیان والتحصیل والشرح  ـھ٥٢٠ابن رشد أبو الولید محمد بن أحمد ( ت  .١٥

جي ، وآخرین . والتوجیھ والتعلیل لمسائل المستخرجة . تحقیق : د. محمد ح
 . ـھ١٤٠٨بیروت ، دار الغرب ، 

) . المحكم والمحیط الأعظم .  ـھ٤٥٨ابن سیده أبو الحسن علي بن إسماعیل ( ت  .١٦
عبد الحمید ھنداوي . بیروت ، دار الكتب العلمیة ، الطبعة الأولى ،  تحقیق : د.

  . ـھ١٤٢١

بیل في شرح ) . منار الس ـھ١٣٥٣ابن ضویان إبراھیم بن محمد بن سالم ( ت  .١٧
الدلیل . تحقیق : زھیر الشاویش . بیروت ، المكتب الإسلامي ، الطبعة السابعة ، 

  . ـھ١٤٠٩
) . العقود الدریة في  ـھ١٢٥٢ابن عابدین محمد أمین بن عمر بن عبد العزیز ( ت  .١٨

 تنقیح الفتاوى الحامدیة . بیروت ، دار المعرفة .
. حاشیة رد المحتار على الدر  ) ـھ١٢٥٢ابن عابدین محمد أمین بن عمر ( ت  .١٩

 . ـھ١٤٢١المختار . بیروت ، دار الفكر ، 
) . الشرح الممتع على زاد المستقنع .  ـھ١٤٢١ابن عثیمین محمد بن صالح ( ت  .٢٠

  . ـھ١٤٢٢السعودیة ، دار بن الجوزي ، الطبعة الأولى ، 
افظ ) . المختصر الفقھي . تحقیق : د. ح ـھ٨٠٣ابن عرفة محمد بن محمد ( ت  .٢١

عبد الرحمن محمد خیر . مؤسسة خلف أحمد الحبتور للأعمال الخیریة ، الطبعة 
  . ـھ١٤٣٥الأولى ، 

ھـ ) . معجم مقاییس اللغة . تحقیق ٣٩٥ابن فارس أبو الحسین أحمد بن زكریا ( ت  .٢٢
  م .١٩٧٩ھـ/١٣٩٩: عبد السلام محمد ھارون . بیروت ، دار الفكر ، 

) . مجمل اللغة . دراسة ،  ـھ٣٩٥ا ( ت ابن فارس أحمد بن فارس بن زكری .٢٣
وتحقیق : زھیر عبدالمحسن سلطان . بیروت ، مؤسسة الرسالة ، الطبعة الثانیة ، 

 . ـھ١٤٠٦

) . الكافي  ـھ٦٢٠ابن قدامة أبو محمد موفق الدین عبد الله بن أحمد المقدسي ( ت  .٢٤
 في فقھ الإمام

  . ـھ١٤١٤ى ، أحمد . بیروت ، دار الكتب العلمیة ، الطبعة الأول
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ھـ ) . المغني . ٦٢٠ابن قدامة أبو محمد موفق الدین عبدالله بن أحمد المقدسي ( ت  .٢٥

 ھـ .١٤٠٥بیروت ، دار الفكر ، الطبعة الأولى ، 

ابن قدامة شمس الدین أبو الفرج عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد ( ت  .٢٦
الكتاب العربي للنشر ) . الشرح الكبیر على متن المقنع . بیروت ، دار  ـھ٦٨٢

  . ـھ١٤٠٣والتوزیع ، 
ھـ ) . سنن ابن ماجھ . دار ٢٧٥ابن ماجھ أبو عبدالله محمد بن یزید القزویني ( ت  .٢٧

  إحیاء الكتب العربیة ، عیسي البابي الحلبي وشركاه .
ھـ ) . المبدع . بیروت ٨٨٤ابن مفلح أبو إسحاق إبراھیم بن محمد بن عبد الله ( ت  .٢٨

  ھـ .١٤٠٠مي ، ، المكتب الإسلا
ھـ ٧١١ابن منظور أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم الإفریقي المصري ( ت  .٢٩

  ) . لسان العرب . بیروت ، دار صادر .

ھـ ) . ٩٧٠ابن نجیم إبراھیم زین الدین بن إبراھیم بن محمد المصري الحنفي ( ت  .٣٠
یة ، الطبعة الأشباه والنظائر على مذھب أبي حنیفة . بیروت ، دار الكتب العلم

 الأولى .
ھـ ) . ٩٧٠ابن نجیم إبراھیم زین الدین بن إبراھیم بن محمد المصري الحنفي ( ت  .٣١

  البحر الرائق شرح كنز الدقائق . بیروت ، دار المعرفة ، الطبعة الثانیة .
أبو جیب د. سعدي . القاموس الفقھي لغة واصطلاحا . دمشق ، دار الفكر ، الطبعة  .٣٢

  . ـھ١٤٠٨الثانیة ، 
) . محاضرات في الوقف .  ـھ١٣٩٤أبو زھرة محمد بن أحمد بن مصطفى ( ت  .٣٣

  م .١٩٧٢القاھرة ، دار الفكر العربي ، الطبعة الثانیة ، 

إرشید د. محمود عبد الكریم . مقترح لإنشاء صندوق الوقف التعلیمي في جماعة  .٣٤
 النجاح الوطنیة .

كتبة التوبة بالمملكة العربیة آل بورنو محمد صدقي . موسوعة القواعد الفقھیة . م .٣٥
  ھـ .١٤٢١السعودیة ، ودار ابن حزم ببیروت ، الطبعة الثالثة ، 

ھـ ) . صحیح البخاري . ٢٥٦الإمام البخاري أبو عبدالله محمد بن إسماعیل ( ت  .٣٦
تحقیق : الدكتور مصطفى دیب البغا . دمشق ، الیمامة للنشر والتوزیع ، الطبعة 

  .م ١٩٨٧ھـ/١٤٠٧الثالثة ، 
) . شرح العضد على مختصر  ـھ٧٥٦الإیجي عضد الدین عبد الرحمن ( ت  .٣٧

المنتھى الأصولي ومعھ حاشیة السعد والجرجاني . تحقیق : محمد حسن محمد . 
  . ـھ١٤٢٤بیروت ، دار الكتب العلمیة ، الطبعة الأولى ، 

ن ) . إعانة الطالبی ـھ١٣١٠البكري أبو بكر عثمان بن محمد شطا الدمیاطي ( ت  .٣٨
على حل ألفاظ فتح المعین . بیروت ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع ، الطبعة 

 . ـھ١٤١٨الأولى ، 
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) . التدریب في الفقھ  ـھ٨٠٥البلقیني علم الدین صالح بن الشیخ سراج الدین ( ت  .٣٩
الشافعي . تحقیق : نشأت بن كمال المصري . السعودیة ، دار القبلتین ، الطبعة 

 . ـھ١٤٣٣الأولى ، 
ھـ ) . الـروض المربع ١٠٥١البھوتي منصور بن یونس بن إدریس الحنبلي ( ت  .٤٠

  شرح زاد المستقنع . تحقیق : عبد القدوس محمد نذیر . بیروت ، مؤسسة الرسالة .

ھـ ) . شرح منتھى ١٠٥١البھوتي منصور بن یونس بن إدریس الحنبلي ( ت  .٤١
  م .١٩٩٦ھـ/١٤١٦الإرادات . عالم الكتب ، الطبعة الثانیة ، 

ھـ ) . سنن الترمذي . ٢٧٩الترمذي محمد بن عیسى بن سؤرة الترمذي ( ت  .٤٢
تحقیق : أحمد محمد شاكر ، وآخرین . مصر ، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى 

  البابي الحلبي ، الطبعة الثانیة .
) . البھجة في  ـھ١٢٥٨التُّسُولي علي بن عبد السلام بن علي أبو الحسن ( ت  .٤٣

. ضبطھ ، وصححھ : محمد عبد القادر شاھین . بیروت ، دار الكتب  شرح التحفة
 . ـھ١٤١٨العلمیة ، الطبعة الأولى ، 

) . الفصول في الأصول .  ـھ٣٧٠الجصاص أحمد بن علي أبو بكر الرازي ( ت  .٤٤
 . ـھ١٤١٤وزارة الأوقاف الكویتیة ، الطبعة الثانیة ، 

: نجیب ھواویني . كازخانة تجارت  جمعیة المجلة . مجلة الأحكام العدلیة . تحقیق .٤٥
  ) . ١/٣٦٧مجمع الأمثال للمیداني ( كتب 

) . الصحاح تاج اللغة وصحاح  ـھ٣٩٣الجوھري أبو نصر إسماعیل بن حماد ( ت  .٤٦
العربیة . تحقیق : أحمد عبد الغفور عطار . بیروت ، دار العلم للملایین ، الطبعة 

  . ـھ١٤٠٧الرابعة ، 

) . نھایة المطلب  ـھ٤٧٨عبد الله بن یوسف بن محمد ( ت الجویني عبد الملك بن  .٤٧
في درایة المذھب . حققھ : أ.د.عبد العظیم محمود الدیب . لبنان ، دار المنھاج ، 

 . ـھ١٤٢٨الطبعة الأولى ، 
.  -دراسة فقھیة  -الحادر محمد بن فوزي عبدالله . شرط الواقف كنص الشارع  .٤٨

  م .٢٠١٣م ، مجلة العلوم الشرعیة ، جامعة القصی
ھـ ٩٥٤الحطاب أبو عبدالله محمد بن محمد بن عبدالرحمن المغربي الرعیني ( ت  .٤٩

) . حكم بیع الأحباس . دراسة ، وتحقیق : د. إقبال المطوع . الكویت ، الأمانة 
  ه .١٤٢٧العامة للأوقاف في الشارقة ، 

ھـ ٩٥٤ت الحطاب أبو عبدالله محمد بن محمد بن عبدالرحمن المغربي الرعیني (  .٥٠
  ھـ .١٣٩٨) . مواھب الجلیل . بیروت ، دار الفكر ، الطبعة الثانیة ، 

ه ) . غمز عیون البصائر في ١٠٩٨الحموي أحمد بن محمد مكي الحنفي ( ت  .٥١
  ه .١٤٠٥شرح الأشباه والنظائر . بیروت ، دار الكتب العلمیة ، الطبعة الأولى ، 
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ه ) . أحكام الأوقاف . ضبطھ ٢٦١الخصاف أحمد بن عمرو الشیباني أبو بكر ( ت  .٥٢
، وصححھ : محمد عبدالسلام شاھین . بیروت ، دار الكتب العلمیة ، الطبعة الأولى 

  ه .١٤٢٠، 
الخولي جمال . الاستبدال واغتصاب الأوقاف . السعودیة ، دار المریخ للنشر ،  .٥٣

 ه .١٤٢٢
الریاض ،  . -أصالة ، ومعاصرة  -الدبیان دبیان بن محمد . المعاملات المالیة  .٥٤

  ه .١٤٣٢مكتبة الملك فھد الوطنیة ، الطبعة الثانیة ، 
الربیعة د. عبد العزیز بن عبدالرحمن . علم مقاصد الشارع . السعودیة ، مكتبة  .٥٥

  ه .١٤٢٣الملك فھد الوطنیة ، الطبعة الأولى ، 
ه ) . مطالب أولي ١٢٤٣الرحیباني مصطفى بن سعد بن عبده السیوطي ( ت  .٥٦

 ه .١٤١٥الإسلامي ، الطبعة الثانیة ،  المكتب النھى .
ه ) . الھدایة الكافیة الشافیة ٨٩٤الرصاع أبو عبدالله محمد بن قاسم الأنصاري ( ت  .٥٧

لبیان حقائق الإمام ابن عرفة الوافیة . بیروت ، المكتبة العلمیة ، الطبعة الأولى ، 
 ه .١٣٥٠

لدین المعروف الرملي شمس الدین محمد بن أبي العباس بن حمزة بن شھاب ا .٥٨
ھـ ) . نھایة المحتاج . بیروت ، دار الفكر ، ١٠٠٤بالشافعي الصغیر ( ت 

  ھـ .١٤٠٤
الزرقا الشیخ مصطفى أحمد . أحكام الأوقاف . الأردن ، دار عمار ، الطبعة  .٥٩

  ه.١٤١٨الأولى ، 

ه ) . الغرر البھیة في شرح ٩٢٦زكریا الأنصاري زكریا بن محمد بن أحمد ( ت  .٦٠
  یة . المطبعة المیمنیة .البھجة الورد

ه ) . فتح الوھاب بشرح ٩٢٦زكریا الأنصاري زكریا بن محمد بن أحمد ( ت  .٦١
 ه .١٤١٤منھج الطلاب . بیروت ، دار الفكر للطباعة والنشر ، 

ھـ ) . المبسوط . ٤٨٣السرخسي محمد بن أحمد بن أبي سھل شمس الأئمة ( ت  .٦٢
  بیروت ، دار المعرفة .

ه ) . أحكام الوقف . الھند ، مطبعة ٢٤٥حیى بن مسلم ( ت سلمة الرأي ھلال بن ی .٦٣
 ه .١٣٥٥مجلس دائرة المعارف العثمانیة ، الطبعة الأولى ، 

السنھوري محمد أحمد فرج . مجموعة القوانین المصریة المختارة من الفقھ  .٦٤
  ه . ١٣٦٨الإسلامي . مطبعة مصر ، 

ـ ) . الأشباه والنظائر . ھ٩١١السیوطي جلال الدین عبد الرحمن بن أبي بكر ( ت  .٦٥
  بیروت ، دار الكتب العلمیة ، الطبعة الأولى . 

الشافعي محمد بن إدریس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد  .٦٦
 ھـ ) . الأم . بیروت ، دار المعرفة .٢٠٤مناف المطلبي القرشي المكي ( ت 
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قناع في حل ألفاظ أبي ه ) . الإ٩٧٧الشربیني شمس الدین محمد بن أحمد ( ت  .٦٧
  شجاع . تحقیق : مكتب البحوث والدراسات . بیروت ، دار الفكر .

ھـ ) . مغني المحتاج إلى معرفة  ٩٧٧الشربیني شمس الدین محمد بن أحمد ( ت  .٦٨

  ألفاظ المنھاج . بیروت ، دار الفكر . 

في الفقھ ه ) . التنبیھ ٤٧٦الشیرازي أبو إسحاق إبراھیم بن علي الفیروزآبادي ( ت  .٦٩
الشافعي . إعداد : مركز الخدمات والأبحاث الثقافیة ، بیروت ، عالم الكتب ، 

 ه .١٤٠٣الطبعة الأولى ، 
ھـ ) . الإسعاف في أحكام الأوقاف ٩٢٢الحنفي ( ت  الطرابلسي إبراھیم بن موسى .٧٠

 ه .١٣٢٠. مصر ، المطبعة الھندیة ، الطبعة الثانیة ، 
ه ) . ٧٥٨بن علي بن أحمد بن عبد الصمد ( ت الطرطسوسي نجم الدین إبراھیم  .٧١

أنفع الوسائل إلى تحریر المسائل . صححھ : مصطفى محمد خفاجي . القاھرة ، 
 ه .١٣٤٤مطبعة الشرق ، 

ه ) . شرح مختصر الروضة . ٧١٦الطوفي سلیمان بن عبد القوي بن الكریم ( ت  .٧٢
الرسالة ، الطبعة تحقیق : عبد الله ابن عبد المحسن التركي . بیروت ، مؤسسة 

  ه .١٤٠٧الأولى ، 

ه ) . منح الجلیل شرح مختصر خلیل . بیروت ، ١٢٩٩علیش محمد بن أحمد ( ت  .٧٣
 ه .١٤٠٤دار الفكر ، الطبعة الأولى ، 

ه ) . فتح العلي المالك في الفتوى على ١٢٩٩علیش محمد بن أحمد بن محمد ( ت  .٧٤
  مذھب الإمام مالك . بیروت ، دار المعرفة .

ه ) . العین ١٧٠یدي أبو عبد الرحمن الخلیل بن أحمد بن عمرو بن تمیم ( ت الفراھ .٧٥
 . تحقیق : د. مھدي المخزومي ، و د. إبراھیم السامرائي . مصر ، مكتبة ھلال .

ه ) . المصباح المنیر في غریب الشرح ٧٧٠الفیومي أحمد بن محمد بن علي ( ت  .٧٦
  الكبیر . بیروت ، المكتبة العلمیة .

ه ) . التجرید . ٤٢٨بو الحسین أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي ( ت القدوري أ .٧٧
دراسة ، وتحقیق : مركز الدراسات الفقھیة والاقتصادیة . القاھرة ، دار السلام ، 

 ه .١٤٢٧الطبعة الثانیة ، 
ه ) . ٦٨٤القرافي أبو العباس شھاب الدین أحمد بن إدریس بن عبد الرحمن ( ت  .٧٨

قیق : طھ سعد . القاھرة ، شركة الطباعة الفنیة المتحدة ، شرح تنقیح الفصول . تح
 ه .١٣٩٣الطبعة الأولى ، 

ه ) . ٦٨٤القرافي أبو العباس شھاب الدین أحمد بن إدریس بن عبد الرحمن ( ت  .٧٩
 الفروق . أنوار البروق في أنواء الفروق . بیروت ، عالم الكتب .
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في تعریفات الألفاظ المتداولة بین ه ) . أنیس الفقھاء ٩٨٧القونوي الشیخ قاسم ( ت  .٨٠
الفقھاء . تحقیق : د. أحمد بن عبدالرزاق الكبیسي . السعودیة ، دار الوفاء ، الطبعة 

  ه .١٤٠٦الأولى ، 
الكبیسي د. محمد عبید . أحكام الوقف في الشریعة الإسلامیة . بغداد ، مطبعة  .٨١

 ه.١٣٩٧الإرشاد ، 
معجم في  -ه ) . الكلیات ١٠٩٤ت  الكفوي أیوب بن موسى الحسیني القریمي ( .٨٢

. تحقیق : عدنان درویش ، ومحمد المصري ،  -المصطلحات والفروق اللغویة 
 .مؤسسة الرسالة ،  بیروت

ه ) . الھدایة على  ٥١٠الكلوذاني محفوظ بن أحمد بن الحسن أبو الخطاب ( ت  .٨٣
الكویت ،  مذھب الإمام أحمد . تحقیق : عبد اللطیف ھمیم ، وماھر یاسین الفحل .

  ه . ١٤٢٥مؤسسة غراس للنشر والتوزیع ، الطبعة الأولى ، 
ھـ ) . مجمع ١٠٧٨الكلیبولي شیخي زاده عبد الرحمن بن محمد بن سلیمان ( ت  .٨٤

الأنھر في شرح ملتقى الأبحر . خرّج آیاتھ وأحادیثھ : خلیل عمران المنصور . 
  ھـ .١٤١٩بیروت ، دار الكتب العلمیة ، الطبعة الأولى ، 

ه ) . ٥٣٦المازري أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر بن محمد التمیمي ( ت  .٨٥
إیضاح المحصول من برھان الأصول . تحقیق : د. عمّار الطالبي . تونس ، دار 

 ه .١٤٢١الغرب ، الطبعة الأولى ، 
ه ) . المسودة في أصول ٦٥٢مجد الدین أبو البركات عبد السلام بن تیمیة ( ت  .٨٦

  مطبعة المدني . : محمد محیي الدین عبد الحمید ، القاھرة ، الفقھ . تحقیق
ه ) . التحبیر شرح ٨٨٥المرداوي علاء الدین أبو الحسن علي بن سلیمان ( ت  .٨٧

التحریر في أصول الفقھ . دراسة ، وتحقیق : د. عبد الرحمن الجبرین ، وآخرین . 
  ه .١٤٢١السعودیة ، مكتبة الرشد ، الطبعة الأولى ، 

ه ) . الھدایة في ٥٩٣علي بن أبي بكر بن عبد الجلیل الفرغاني ( ت  انيالمرغین .٨٨
  شرح بدایة المبتدي . تحقیق : طلال یوسف . بیروت ، دار إحیاء التراث العربي .

ه ) . صحیح مسلم . تحقیق : ٢٦١مسلم أبو الحسین مسلم بن الحجاج القشیري ( ت  .٨٩
  ه .١٣٧٤البابي الحلبي وشركاه ، مطبعة عیسى  محمد فؤاد عبد الباقي . القاھرة ،

زي ناصر بن عبد السید أبى المكارم ( ت  .٩٠ ه ) . المغرب في ترتیب ٦١٠المُطرِّ
  المعرب . دار الكتاب العربي .

ه ) . تیسیر الوقوف على ١٠٣١المناوي عبد الرؤوف بن تاج العارفین ( ت  .٩١
بمكتبة نزار غوامض أحكام الوقوف . تحقیق ، وإعداد : مركز البحوث والدراسات 

 ه .١٤١٨مصطفى الباز ، مكة المكرمة ، الطبعة الأولى ، 



  شرط الواقف الصحیح من حیث القبول أو الإلغاء " دراسة فقھیة مقارنة"
  محمد بن عبد العزیز الخضیرد.                                                       

  

- ١١٩٢ -  
  

ه ) ٨٩٧المواق محمد بن یوسف بن أبي القاسم بن یوسف العبدري الغرناطي ( ت  .٩٢
. التاج والإكلیل لمختصر خلیل . بیروت ، دار الكتب العلمیة ، الطبعة الأولى ، 

 ه .١٤١٦
یة . السعودیة ، دار ابن الجوزي ، الطبعة المیمان ناصر بن عبدالله . النوازل الوقف .٩٣

  ه.  ١٤٣٠الأولى ، 
ھـ ) . السنن الكبرى . مؤسسة ٣٠٣النسائي أبو عبدالرحمن أحمد بن شعیب ( ت  .٩٤

  م . ٢٠٠١ -ھـ ١٤٢١الرسالة ، بیروت ، لبنان ، الطبعة الأولى ، 
، دار  ھـ ) . الفواكھ الدواني . بیروت١١٢٥النفراوي أحمد بن سالم المالكي ( ت  .٩٥

  الفكر . 
) . المجموع شرح المھذب .  ـھ٦٧٦النووي أبو زكریا محیي الدین بن شرف ( ت  .٩٦

 . ـھ١٣٤٤باشر تصحیحھ : لجنة من العلماء . القاھرة ، إدارة الطباعة المنیریة ، 

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة . الموسوعة الفقھیة الكویتیة . الكویت ، الطبعة  .٩٧
  الثانیة .

. الإدارة العامة لتدوین  -الإصدار الأول  - العدل . مدونة الأحكام القضائیة وزارة  .٩٨
  . ـھ١٤٢٨ونشر الأحكام ، السعودیة ، 

) . المعیار المعرب والجامع  ـھ٩١٤الونشریسي أبو العباس أحمد بن یحیى ( ت  .٩٩
المغرب عن فتاوي أھل إفریقیة والأندلس والمغرب . خرّجھ جماعة من الفقھاء 

: د. محمد حجي . نشر : وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة بالمملكة بإشراف 
  . ـھ١٤٠١المغربیة ، 

) . الوقف في الشریعة والقانون . بیروت ،  ـھ١٣٩٣یكن زھدي بن شریف ( ت  .١٠٠
  م .١٩٧٣دار النھضة العربیة للطباعة والنشر ، 

 




